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  كلمة شكر

نرجو أن یوفقنا في باقي نا الصبر حتى أتممنا هذا العمل و الحمد للّه الّذي أعطا

علیه وسلّم نسلم على رسول اللّه صلّى اللّهالمهني، ونصلي و المسار العملي و 

  ".أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد: "المعرفة حیث قال الذي أوصنا بالعلم و 

والعرفان بالجمیل إلى والامتنانتوجه بخالص الشكر وعظیم التقدیر نأن یشرفنا

على تكرّمه بالإشراف على مذكرتنا " منصور كمالأیت"أستاذنا الفاضل الدكتور 

ولما لمسناه منه من صدر رحب وتوجیه سدید ونصائح قیّمة ومثمرة كان لها 

أبلغ الأثر في إنجاز هذا العمل، أسأل اللّه العليّ القدیر أن یثیبه خیر الثواب إنّه 

  .سمیع مجیب الدعاء

تذتنا الأفاضل حیث نهلنا من كما لایفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أسا

  .ج وما بعد التدرجر سنوات تكویننا في التدطیلةمنبع علمهم 
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التكنولوجي إلى تغیر مفهوم الاستثمارات الدولیة خاصة إعادة العلمي و أدى التطور لقد 

المستثمرین الأجانب، إذ تبین عدم فعالیة ة التي تربط بین الدول النامیة و النظر في العلاق

إمكانیة تعرض و   ،الدول لا یتمثل في نقص الأموالالاستثمارات التقلیدیة لسببین، مشكل 

إلى جانب ذلك أصبحت العقود التجاریة البسیطة لا تتلاءم مع طبیعة ،الاستثمارات للخسائر

اتسام المعاملات بالتعقید، كل ذلك فرض إیجاد صیغ تعامل جدیدة الاقتصادیة المختلفة و التحولات

د مختلف التحولات الاقتصادیة، فظهرت بذلك عدة عقو سمى بعقود الأعمال التي تتناسب و وحدیثة ت

الذيعقود الحدیثة الیعتبر من لتخدم وتواجه مجال الأعمال ومن بینها نجد عقد المناجمنت الذي

التكنولوجي حیث على مواكبة التطور الاقتصادي والعلمي و سیكیة العقود الكلاعجزظهر نتیجة 

الذينجد عقد الوكالة :فمثلا،أصبحت العقود التقلیدیة غیر ملائمة لتغطي المجال الاقتصادي

یخضع  الذي نفس الشيء بالنسبة لعقد العمل ل في حدود الوكالة الممنوحة له و یتصرف فیه الوكی

سلطات ممارسة فيهناك تقیید ذإ،یتجاوز حدود عملهأنالعمل ولا یجب ربّ لإرادةالعامل فیه 

  .التكنولوجيو یتغیر دائما وفقا للتطور العلميمجال واسع و الأعمالمجال نّ إبالتالي فو ،العمل

یة السبعینات في بداالأمریكیةظهور لمصطلح المناجمنت كان في الولایات المتحدة وأول

في استخدام الإنسانولابد من تدخل ذكاء ،معینةإستراتجیةفن وروح التسییر وفق بهوالذي تقصد 

التي عرفته مصطلح التسییر و المدرسة الفرنسیة فقد استعملت أما،الاقتصاديوممارسة النشاط 

إستراتجیةالمؤسسات والتي تستعمل لتحقیق ة من التقنیات والوسائل الخاصة و مجموع<<:هنّ أعلى 

الإصلاحاتتبنت السلطات الجزائریة سیاسة منفي الجزائر فمنذ نهایة الثمانینات أما،)1(>>معینة

تخلى ، فبذلك الاقتصاديانسحاب الدولة من الحقل و التنظیم إزالةالاقتصادیة صاحبتها حركة 

تستوجب التوجه الجدید للدولة المشرع الجزائري على التقنیات القانونیة التقلیدیة وجاء بتقنیات جدیدة 

  من ضمن هذه التقنیات عقود الأعمال فمباشرة بعد،الجزائریة

________________________

:أنظر في ذلك-1

MEZAACHE Ali , « Les aspects théoriques des concepts de « GESTION »et
de« MANAGEMENT » des entreprises » Revue IDARA, N0 01, 2001, P. 141.                        
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هو عقد التسییر وذالك عقد و أولي بتبنقتصادیة بادر المشرع الجزائري الاالإصلاحاتإعلان

ذلك ضمن الباب و 01-89رقم تكریسه بموجب القانونتم ولقد ،في تعدیل القانون المدنيبإدراجه

والذي یقابله النص"عقد التسییر"عقود الوارد على العمل تحت تسمیةحمل عنوان الالتاسع الذي ی

Contrat»ة بالغة الفرنسی de management»، تعد تقنیة التسییر في مجال العلاقات كما

لاقتصادیة الدول االحركة التنمویة فيوتحتل مكانا بارزا   التكلفةعملیة في غایة الدقة و ،الدولیة

  .تقنیات التسییر إلىتفتقر غالبا التيالحدیثة لاسیما البلدان النامیة 

-89الأولى من القانون رقم ولقد نص المشرع الجزائري على عقد التسییر في نص المادة   

یسمى به متعامل یتمتع بشهرة معترف بهاعقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموج<<: یليكما01

بتسییر كل أملاكها أو بعضها الاقتصادأو شركة مختلطة اقتصادیةمسیرا إزاء مؤسسة عمومیة 

ویجعلها تستفید من ،باسمها ولحسابها مقابل أجر فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه ومعاییره

  .)2(>>بالترویج والبیع   شبكاته الخاصة

علىه في القانون المدني الجزائريالمشرع الجزائري قام بتقنینالتعریف نستنتج أنّ خلال هذا ومن

وص قانونیة متعلقة بعقد ة نصولم تضع أیّ ،التشریعات المقارنة التي لم تقنن هذا العقدعكس

بمجموعة من الخصائص جعلته ینجر وراءها لتصنیفه في سیاق عقود ویتمیز هذا الأخیر،التسییر

عقد هو ئي وملزم للطرفین و ومن هذه الخصائص أنّه عقد رضا،المسماة في أحكام القانون المدني

هذه التقنیة على باعتمادسمح هذا العقد لجمیع المؤسسات مهما كان مجال تدخلها یحیث ،ىمسم

هذا الأسلوب العقدي تم اعتماده في الواقع العملي أثبت أنّ غیر أنّ ،من الناحیة النظریةالأقل

  .ةالفندقكقطاع السیاحة و بعض القطاعات المحصورة 

ونظرا لاعتبار عقد التسییر ولید التطور التكنولوجي والعلمي ونتیجة للازدهار التجاري 

  المنطلق تظهر لنا أهمیةفمن هذا والاقتصادي، هذا ما شكل صعوبة حول تكییفه القانوني، 

________________________  

1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75، متمم للأمر رقم 1989فیفري 7مؤرخ في 01-89قانون رقم -2

.1989-02-08صادر في06المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 
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التسییر عقد وكالة تجاریة حول مدى إمكانیة اعتبار عقد البحث والتي ترمي إلى البحث موضوع 

       أو عقد مقاولة؟

)الفصل الأول(عقد وكالة تجاریةأنّ عقد التسییر هوفي بادئ الأمرالباحثوناعتقدإذ 

لكن مساس هذا العقد بالاستقلالیة التي یتمتع بها المسیّر جعل ، على أساس أنّه عقد تمثیلي

  .)الفصل الثاني(عقد مقاولةیعتبرونه الباحثون 

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  عقد التسییر عقد وكالة تجاریة
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المدني لتقنینمن ا589إلى 571لقد نظم المشرع الجزائري الوكالة بموجب المواد من 

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاها یفوض شخص شخصا <<:هاتعرف571طبقا لنص المادة و 

  .)3(>>باسمهللقیام بعمل شيء لحساب الموكل و آخر

الأعمال فهذا ما یؤدي بنا إلى عدم دراسة بما أنّ عقد التسییر ینتمي إلى مجال عقود    

هذا هو عقد الوكالة التجاریة لأنّها لیست محل دراستنا فالذي یهم في موضوعنا،الوكالة المدنیة

التي تنص34هي نص المادة القانون التجاري في مادة واحدة و عرّفه المشرع الجزائري قي الذي 

تفاقیة یلتزم بواسطتها شخص عادة بإعداد أو إبرام البیوع یعتبر عقد الوكالة التجاریة ا<<:على أنّه 

اء القیام عند الاقتضلحساب التاجر و م جمیع العملیات التجاریة باسم و بوجه عاو أو الشراءات 

  .)4(>>الخدماتدون أن یكون مرتبطا بعقد إجارةولكنبعملیات تجاریة لحسابه الخاص،

وذلك المشرع الفرنسي لم یعرف الوكالة التجاریة بل عرّف الوكیل التجاريبخصوصأمّا  

، ویفهم من هذا النص أنّ الوكیل التجاري وكیل 593-91قانون رقم الفي نص المادة الأولى من

معنوي لغیر ویمكن أن یكون شخص طبیعي أو باسم اا یعتاد القیام بمعاملات لحساب و مستقل مهنی

)5(.  

  
__________________________________________  

- 30صادر في78عدد یتضمن القانون المدني، ج ر،1975سبتمبر 62مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.، معدل ومتمم09-1975

-09-30في صادر79عدد ج رالقانون التجاري،یتضمن ،1975سبتمبر26مؤرخ في59-75أمر رقم -4

.، معدل ومتمم1975

    :جاء النص كالتالي- 5
« l’agent commercial est un mandataire, à titre de profession indépendante, sans être lié par un 
contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement 
de, conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et 
pour le compte de producteur, d’industriels, de commerçant ou d’autres agents commerciaux, 
il peut être une personne physique ou une personne morale… »  
Loi N0 91-593 du Juin 1990 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur 
mandants, J O 27 Juin 1991, code de commerce, de décret NO58-1345 du 23/11/1958 
relatif aux agent commerciaux , J-O 28/12/1958.
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165إلى 148من ریة بموجب المواد كما نجد أنّ المشرع المصري قد نظم الوكالة التجا

على التي تنص148التجاري الذي لم یعرف لنا الوكالة التجاریة بل جاء بنص المادة التقنین من 

، إذا كان الوكیل محترفا إجراء لمعاملات التجاریة لحساب تطبق أحكام الوكالة التجاریة<<:أنّه

  .)6(>>الغیر

لنا استنتاج أهمّ ممیزات الوكالة التجاریة المتمثل في من خلال هذه التعارف السابقة یمكن 

مستمرة مع اتخاذه مهنة وذلك بأن یمارسه بصورة منتظمة و أنّ الوكیل یجب أن یحترف هذا النشاط

المهم وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم ینص على هذا الشرط، )7(للحصول على الرزق

الذي و )8(، كما یشترط أن یكون محل الوكالة أعمال تجاریةالمصري على عكس المشرع الفرنسي و 

  .نصت علیه مختلف التشریعات

ذهب إلیه وهذا ما،كون باسم ولحساب الموكلونجد أیضا الأعمال التي یقوم بها الوكیل ت

على 34حیث نص المشرع الجزائري على ذلك بموجب المادة ،المشرع الفرنسيالمشرع الجزائري و 

، ونفس الشيء بالنسبة >>وبوجه عام جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب التاجر...<<:أنّه

»:كما یلي593- 91من قانون رقم الأولىللمشرع الفرنسي الذي نص في المادة  …au nom 

et pour le compte… على 148أمّا المشرع المصري فقد نص أیضا في نص المادة ،«

من هذه المادة أنّه یشترط لكي تكون نستخلص،>>تجاریة لحساب الغیرإجراء معاملات ... <<:أنّه

إلاّ أنّه یمكن أن تكون الوكالة تجاریة حتى وإن ،الوكالة تجاریة أن یتصرف الوكیل لحساب موكّله

  .لم یتصرف الوكیل باسم موكله

قوم على الاعتبار یفإنّه ،وبما أنّ عقد الوكالة یندرج ضمن العقود الوارد على العمل

  إذ تنتهي ،)9(بعد موت أحد الطرفینالشخصي، ویترتب على هذه الخاصیة أنّ الوكالة تنتهي 

  _____________________________

- 05- 71صادر في ،رمكر 19ج رعدد ، المصرييقانون التجار الالمتعلق بإصدار 1999لسنة 17قانون رقم - 6

1999.  

  .95.، ص2005كمال طه، العقود التجاریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصطفى: راجع في ذلك- 7

الرابع، دار النهضة جزء العقود التجاریة، المحرز، القانون التجاري الجزائري،محمدأحمد:للمزید من التفاصیل راجع- 8

       .176.ص، 1981، القاهرةالعربیة، 

371.، ص2005القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، العكیلي العزیز، شرح :ظر في ذلكنأ- 9
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إذا كان الوكیل شركة أو و بموت الوكیل لأنّ الموكل قد اختاره وكیلا لاعتبار الشخصي فیه،الوكالة 

هو بمثابة الموت ، لأنّ الحل بالنسبة لشخص المعنوي شخصا معنویا أخر انتهت الوكالة بحله

أیضا الوكالة بموت الموكل، وإذا كان هذا الأخیر شركة أو ، كما تنتهي )10(بالنسبة إلى الشخص

شخص معنوي أخر انتهت الوكالة بحله، إلاّ إذا تعدد الموكلون فتنقضي بالنسبة لشخص المعنوي 

  . )11(لتجزئةلبشرط أن لا تكون الوكالة غیر قابلة دون الآخرین

البحث حول مدى إمكانیة تكیف عقد بعد التطرق لموضوع عقد الوكالة التجاریة، لابدّ من        

ثم ) الأولالمبحث(تشابه بین العقدین اله عقد وكالة تجاریة، وذلك من خلال تبیان أوجه التسییر بأنّ 

  ).المبحث الثاني (البحث عن نقاط التباین بین العقدین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________    

یمكنهم أن یستقلوا بتنفیذ مات أحدهم فإنّه لا تنتهي إلاّ بالنسبة لشخص الذي مات إذا كان الباقون إذا تعدد الوكلاء و -10

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، العقود الواردة على : الوكالة، أنظر في ذلك

  .655.، ص1964، القاهرةضة العربیة، المقاولة، الوكالة، الودیعة، الحراسة، دار النه:العمل

  .655. المرجع نفسه، ص-11
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  عقد الوكالة التجاریةأوجه التشابه بین عقد التسییر و -المبحث الأول

من یر من أهم عقود الأعمال التي تسمح للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةییعتبر عقد التس

الذي و عن طریق الاستفادة من خبرات أحد المتعاملین الاقتصادیینالازدهار الاقتصادي،التطور و 

بتسییر أملاك المؤسسة یتمتع بشهرة معترف بها في مجال اقتصادي معین، بحیث یقوم هذا الأخیر 

العمومیة الاقتصادیة على نحو یسعى إلى تطویر نشاطها كنتیجة معتبرة في المجال الاقتصادي، 

ها إلى ولعل الوسیلة الناجعة لتحقیق ذلك، هو استفادة المؤسسة العمومیة التي تم إسناد تسییر 

اته الخاصة من شبكوالاستفادة أیضاقتصادي من العلامة التجاریة لهذا الأخیرالمتعامل الا

یقوم المسیر عقد التسییر من العقود الواردة على العمل إذبالتالي فإنّ بالترویج والإشهار والبیع، و 

  .تلف الأعمال التجاریة لحساب الغیربمخ

نجد أنّ المشرع الجزائري اقتصر أن 01-89قانون بالعودة إلى نص المادة الأولى منو 

وهنا یتفق مع الوكالة التجاریة حسب ،یكون المسیّر شركة تجاریة متخصصة في مجال معیّن

التسییر لحساب المؤسسات :الشرح السابق، ویبرز لنا هذا التشابه بین العقدین في ثلاث نقاط وهي

المطلب (سییر باسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الت،)المطلب الأول(العمومیة الاقتصادیة 

  .)الثالثالمطلب (ا الاعتبار الشخصي في عقد التسییروأخیرً ،)الثاني
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حساب المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالتسییر ل-المطلب الأول

التي یمكن طریق مؤسسات عمومیة اقتصادیة، و تمارس الدولة النشاطات الاقتصادیة عن

أغلبیة رأس شخص معنوي أخر كل أولدولة أو أي كل تنظیم اقتصادي تحوز فیه ا<<:هاتعریفها بأنّ 

اعي معین بهدف دمج عوامل الإنتاج من اجتمقانوني و إطارماله یتمتع باستقلال مالي ویعمل في 

أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان اقتصادیین آخرین، بغرض تحقیق نتیجة ملائمة / وأجل إنتاج

نوع الذي یوجد فیه وتبعا لحجم و لزمانية تختلف باختلاف الحیز المكاني واضمن شروط اقتصادی

  . >>نشاطه

المتمثل في قد التسییر یقوم على هدف أساسي و عا التعریف یتضح أنّ ذومن خلال ه

ي المؤسسة إدماج المؤسسة في مجموع شركة التسییر، فالمؤسسة محل عقد التسییر تتمثل إمّا ف

عقد التسییر هو ذلك العقد الذي أنّ يإمّا في شركة مختلطة الاقتصاد، أقتصادیة و الاعمومیة ال

الطرف الثاني المسیر، صادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد و ل مؤسسة عمومیة اقتطرفه الأوّ یكون 

.عقد التسییرطراف إذن ماعدا هؤلاء الأفلا نكون بصدد 

ة مؤسسة المشرع الجزائري لم یقید عقد التسییر في نشاط معین إذ یمكن لأیّ كما نجد أنّ 

،)12(ذلك مهما كان نشاطهاالاقتصاد أن تبرم عقد التسییر و اقتصادیة أو شركة مختلطةعمومیة 

عقد <<01-89وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القانون رقم 

ا إزاء مؤسسة التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، یسمّى مسیّرً 

.)13(>>...شركة مختلطة الاقتصاد اقتصادیة أو عمومیة 

المسیّر بكل الأعمال التي یتطلبها التسییر لحساب المؤسسة وبموجب عقد التسییر یقوم

     ، وهذا ما یتفق مع عقدالذمة المالیة محل العقدالعمومیة الاقتصادیة، بهدف تطویرها وتنمیة

  __________________  

سة العامة ذات الطابع الإقتصادي، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسأیت منصور كمال،:للتفصیل أكثر راجع-12

،2009تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،،)فرع قانون الأعمالرسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون(

.72- 70.ص.ص

  .، المرجع السابق01-89قانون رقم -13



10

المادة الأولى من القانون رقم تنصو ، )14(لعمل لحساب الموكلیقوم باالوكالة التجاریة إذ الوكیل 

.>>بتسییر كل أملاكها أو بعضها باسمها و لحسابها...<<:التاليكعلى ذلك، إذ جاءت 01- 89

  أعمال المسیّر-الفرع الأوّل

إنّ الهدف من عقد التسییر هو إدماج المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ضمن شبكة شركة   

التسییر، بحیث تقوم هذه المؤسسة بالتنازل عن التسییر لشخص آخر وهو المسیّر، فهو متعامل 

یلتزم ومهاراته في عملیة التسییر، بحیثكفاءاتهیقوم باستعمال خبراته و یتمتع بشهرة معترف بها

الیة محلّ على الذمة الملا یتحقق ذلك إلاّ إذا قام بمجموعة من الأعمالالمسیّر بتطویر المؤسسة و 

نوع من ظهورالتكنولوجي و ع التّطور العلمي و ولكن هذه الذمة تتمیّز بالتعقید، خاصة مالتسییر

الأموال لدیها نظام قانوني خاص وهي الأموال المعنویة، وهنا یلعب التّطور الاقتصادي دورًا هامًا 

میة هذه الذمة المالیة، في عملیة استغلال الذمة المالیة، وتحقیق الهدف الأساسي المتمثل في تن

فالمسیّر یقوم إذن بأعمال التسییر لتطویر الذمة المالیة المعقّدة في ظل التحولات الاقتصادیة 

.أعمال التصرفو المختلفة، وهذه الأعمال تتمثّل في أعمال الإدارة، أعمال الحفظ

  أعمال الإدارة-أولا

تي یكون المقصود منها استغلالأعمال التسییر أعمال الإدارة وهي تلك الأعمال التتضمن

العناصر الأساسیة المكونة استثمار الذمة المالیة أو إحدى العناصر المكونة لها دون نقل إحدىأو

ة، ففي أعمال الإدارة تتمثل أعمال التسییر في تطویر الذمة المالی)15(إلزامه في المستقبللها و 

قیام المسیر ، ة في قیمة الذمة المالیة مثل ذلكهنا التطویر یؤدي إلى الزیادبواسطة الاستغلال و 

أعمال إدارة تهدف إلى تطویر الذمة قانونیة ، فهذه ین العقار بواسطة وسائل مادیة و بتحس

.المالیة

  

_________________________
  .مها المشرع في إطار العقود الواردة على العملظعقد الوكالة عقود مسماة نعقد التسییر و - 14

.119.المرجع السابق، صأیت منصور كمال ،:للتفصیل أكثر راجع- 15
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    الحفظالأعم- ثانیا

حمایة الذمة المالیة لمجموعها أوالعاجلة التي تهدف إلى هي تلك الأعمال الضروریة و 

القانوني لصاحبها مع ضمان ضآلة النفقات أو أكثر من عناصرها دون تعدیل المركز عنصر

بالنسبة لقیمة المال حتى یحقق تطویرها للقیام بذلك، لابد أن یقوم بكل الأعمال المناسبة التي 

تؤدي إلى حمایة تلك الذمة المالیة، إذن المسیّر یقوم بأعمال الحفظ وهي أعمال تعد ضروریة 

المنقولات بهدف باستغلال ذمة مالیة كالعقارات و یقومللقیام بأعمال الإدارة، فلا نتصور مثلا مسیّر 

  .قید الرهنمایتها، مثال ذلك، قطع التقادم و تطویرها دون أن یقوم بح

الناحیة الاقتصادیة دون حمایتهاومن هنا لا یمكن للمسّیر أن یستغل الذمة المالیة من

كما یمكن أن تحقق الغایة ،وهذه الأخیرة هي التي تحافظ على الذمة المالیة محل عقد التسییر

.الاقتصادیة منها من خلال أعمال الإدارة

أعمال التصرف-ثالثا

هي تلك الأعمال التي یترتب علیها نقل ملكیة أو إلزام المركز المالي بالنسبة للمستقبل

عن ملكیة معینةالذمة المالیة محل العقد بالتنازل رفتطبیقا لذلك قد یقوم المسیّر في إطار تطوی

للمؤسسة العمومیة تطویر الذمة المالیةهو نتیجةمنقول، لكن الوأذلك بیع عقارمثال

الهدف من هذه العملیة هي الحصول على عقار یكون ، فالتنازل عن العقار مثلا )16(الاقتصادیة

هذا العمل ساهم في تنمیة الأموال المسّیرة، كما یمكن تصور على مقابل مالي و أو الحصول رآخ

فالعمل یدخل في إطار أعمال أخرى تتمثل في بیع منقول معین على وشك الهلاك،حالة

التصرف، لكن یهدف إلى تطویر الذمة المالیة، كما نجد أیضا التعامل في القیّم المنقولة كالأسهم 

یقوم السندات أوففي عملیات البورصة یقوم المسیّر مثلا ببیع الأسهم و )17(والسندات في البورصة

  .بعملیة التبادل

_______________________

  .المتعلق بعقد التسییر01-89تطویر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هو الهدف من وضع قانون - 16

راجع ،68- 55.ص.ص،1999الجزائر،هومة،دار بورصة الجزائر،البورصة،شمعون شمعون،:أنظر في ذلك- 17

.120.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص:أیضا
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المسیّر یقوم بأعمال التصرف  لغرض لكن هي أعمال لازمة للقیام بعملیة التسییر أي أنّ 

تطویر الذمة المالیة محل التسییر، إذن أعمال التصرف هي أعمال لازمة ولابد منها لعملیة 

، وإذا كان عمل )18(إذا كانت ضروریةوبذلك ینبغي أن لا یلجأ إلى أعمال التصرف إلاالتسییر،

  .لا یؤدي إلى عملیة تطویر الذمة المالیة فلا یدخل ضمن أعمال التسییرالتصرف

  أعمال الوكیل-الفرع الثاني

المدني بل ترك ذلك للقواعد العامة في القانون )19(التزامات الوكیلقانون التجاري اللم ینظم 

  .بعدها لذلك یلزم الرجوع إلیهاما و 575الجزائري في المواد 

لذلك فهو یلتزم بتنفیذ )20(الوكیل هو ذلك الشخص الذي یتعامل مع الغیر نیابة عن الموكلو 

والذي یجب من خلاله أن یلتزم بتأدیة العمل القانوني شروط عقد الوكالة الذي یحدد له نشاط عمله

الممنوحة له، ذلك یتطلب أن یقوم بذلك في حدود الوكالة الذي أوكل إلیه لحساب موكله غیر أنّ 

             :هيه و وتتمثل أعمال الوكیل في الالتزامات التي تقع على عاتق

تعلیماتالالعمل الموكل وفق بالتزام الوكیل -أولا

الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة <<: على أنّهالقانون المدني الجزائري من 575تنص المادة 

ه یجب على الوكیل أن یلتزم في نستنج من هذا النص أنّ ،)21(>>دون أن یتجاوز الحدود المرسومة

د لا من ناحیة مدى سعة الوكالة تنفیذ وكالته في حدودها المرسومة فلا یخرج عن هذه الحدو 

معنى لموكل، ولیسالتصرفات القانونیة التي تضمنتها ولا من ناحیة طریقة التنفیذ التي رسمها له او 

المرسومة للوكالة أنّه لا یستطیع أن یبیع بثمن أعلى من الثمن المحدد له، أو الحدودالتزام الوكیل 

  یجیز  لأنّ المشرععاد النفع للموكل،قل من الثمن محدد له لا صح ذلك و یشترى بثمن أ

_______________________

المؤسسة العمومیة، إذ یمكن لهذا الأخیر أن یرى عدم ل حول أعمال التصرف بین المسیر و یمكن أن یطرح إشكا- 18

، یثیر ذلك هو لخطورة أعمال التصرفضرورة أعمال التصرف في عملیة التسییر بعكس ما یراه المسیر وما یجعل المالك 

  .121.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص: تفصیل أكثر راجعلل

العقود التجاریة الفتلاوي،حسینجمیلسمیر: ، أنظر في ذلكذلكلالمصريانون التجاري الفرنسي و لم یتطرق الق- 19

  .373.، ص2001الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، ةعملیات البنوك، دار الجامعة الجدیدالمعاملات التجاریة،:التجاريالمعتصم باالله الغریاني، القانون : راجع في ذلك- 20

  .63.ص،2007،الإسكندریة

أحمد محمد محرز، المرجع :راجع في ذلكحول الموضوعوللتفصیل أكثر، المرجع السابق،58- 75رقم أمر - 21

  .85.السابق، ص
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  .)22(له مخالفة تعلیمات الموكل فیما هو أكثر نفعا له

أنّ الوكیل یلتزم بما نصت علیها الوكالة، فلا یجوز له أن یتجاوز الأصللمّا كان          

حدودها فإن تجاوزها عدّ ذلك خطأ یستوجب التعویض أو الفسخ أو كلاهما، فإن أراد أن یجاوز 

الموكل سلفا حدودها فعلیه إخبار الموكل بذلك قبل القیام بالتصرف، ولكن إذا لم یتمكن من إخبار

على الذي تعرض علیه هذه القضیة أن ینظر إلى الظروف التي یغلب الظن بأنّه د، و فله إبرام العق

هذا ما تطرقت إلیها الفقرة الثانیة من المادة  إلاّ الموافقة على هذا التصرف و ما كان یسع الموكل

وغ له أن یتجاوز الحدود إذا لكن یس<<:على أنّهالتي تنصالمدني الجزائري القانونمن575

الموكل سلفا وكانت الظروف یغلب معها الظن بأنّه ما كان یسع الموكل إلاّ رعلیه إخطارتعذ

الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكیل في هذه الحالة أن یخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود 

  .)23(>>الوكالة 

وسیلة ولیس على الوكیل أن یقوم بالمهمة الموكل إلیه كالرجل العادي، وذلك بتحقیق          

یجب دائما <<:كالتاليالقانون المدني الجزائريمن576فهذا ما جاءت به المادة بتحقیق النتیجة

  .)24(>>على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي

ه ها من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإنّ فلما كان الأصل في الوكالة أنّ           

إلاّ كان و ،)25(للوكیل أن یوكل شخص آخر للقیام بالعمل الموكل فیه إلا بموافقة موكلهلیس 

نائبه في هذه ل قد صدر منه هو، ویكون الوكیل و مسؤولاً عمّا فعله النائب، كما لو كان هذا العم

شخص أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنه دون أن یعین الحالة متضامنین في المسؤولیة،

من هالنائب فإنّ الوكیل لا یكون مسؤولاً إلاّ عن خطئه في اختیار نائبه أو عن خطئه فیما أصدر ل

.    تعلیمات

__________________________  
.376.، المرجع السابق، صالعزیزالعكیلي- 22

بذلك التصرف الذي یبرمه مع الوكیل في هذه الحالة یبقى وكیلا بالرغم من خروجه عن حدود الوكالة، وینصرف - 23

.الغیر إلى الموكل

، 374.ص  المرجع السابق،سمیر جمیل حسین الفتلاوي،:للتفصیل أكثر راجعالمرجع السابق، 58- 75أمر رقم - 24

.188. أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص

  .378. ، صالسابقالمرجع سمیر جمیل حسین الفتلاوي، - 25
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نائب الوكیل أن یرجع كل منهما مباشرة على الآخر، في الحالتین السابقتین للموكل و یجوز

إذا أناب الوكیل عنه غیره في تنفیذ <<من القانون المدني الجزائري 580نص علیه المادة تفهذا ما 

الوكالة دون أن یكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولاً عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد

  .صدر منه هو، ویكون الوكیل و نائبه في هذه الحال متضامنین في المسؤولیة

الوكیل لا نّ إوأما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب ف

لیماتیار فیما أصدره له من تععن خطئه في اختن خطئه في اختیار نائبه أویكون مسؤولاً إلا ع

  .>>السابقتین للموكل والنائب الوكیل أن یرجع كل منهما مباشرة على الآخریجوز في الحالتین و 

یستغل مال ه لا یجوز له أن خر یقع على عاتق الوكیل بحیث أنّ ه هناك التزام أغیر أنّ 

:هنّ أتنص على التيمن القانون المدني الجزائري578هذا ما تطرقت إلیه المادة موكله لصالحه و 

  .)26(>>یستعمل مال الموكل لصالحهلا یجوز للوكیل أن<<

  التزام الوكیل بتقدیم حساب للموكل- ثانیا

على الوكیل أن یوافي الموكل <<من القانون المدني الجزائري577المادة صا لنطبق

  .>>م له حسابًا عنهاأن یقدعما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة و بالمعلومات الضروریة 

أولهما الوكیل یلتزم بتقدیم نوعین من الحساب للموكل،فمن خلال هذه المادة نجد أنّ 

یكمن ذلك و ،)27(في تنفیذ الوكالة من آن لآخرإلیهادوري لبیان الحالة التي وصلحساب جزئي و 

الخطوات و في أنّه یجب على الوكیل أن یطلع موكله عن الحالة التي وصل إلیها في تنفیذ الوكالة

تلقاء نفسه أو كل ما طلب منه ذلك في أوقات معقولة، فإذا كان موكلا من التي اتخذها لتنفیذها 

ببیع بضاعة لحساب الموكل وجب علیه أن یخطر الموكل بالخطوات الهامة التي اتخذها في 

حتى یكون الموكل على بینة من الأمر فلا یتصرف تصرفا یتعارض انجاز الصفقة،

  

__________________________  

  .187.أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص:للتفصیل أكثر راجع، المرجع السابق،58-75أمر رقم - 26

العقود التجاریة، المتجر و ال التجاریة، التجار، دراسة مقارنة في الأعم:القانون التجاري،أكرمیاملكي: أنظر في ذلك-27

.272.، ص2010،الأردن،الثقافةدار

  



15

وختامي وثانیهما حساب كاملكأن یبیع البضاعة التي كلف الوكیل ببیعها،)28(مع تصرف الوكیل

هذا الحساب ینبغي أن یكون على وجه التفصیل، أي مع ذكر انقضاء الوكالة ولا شك في أنّ اثر

الموكل من أن یستوثق من سلامة تصرفات حتى یتمكن،)29(مفرداته، وأن یكون مطابق للحقیقة

.الوكیل

یرصد به كافة المصروفات الأمانة والدقة في هذا الحساب و الوكیل بأن یراعيكما یلتزم 

لا یدون في المبالغ التي تسلمها لحساب الموكل، ولكنأنفقها في سبیل  تنفیذ الوكالة و الفعلیة التي 

عة في نفقات الدعایة التي تكبدها الوكیل في سبیل الإعلان عن البضاهذا الحساب مصاریف و 

الحساب من المخاطر المهنة التي یتحملها الوكیل، مع العلم أنّ هذه المصروفات الصحف لأنّ 

  .)30(الخصومما للوكیل وما علیه أي الأصول و الذي یقدمه الوكیل یدرج فیه

حوال، فقد تكون طبیعة الوكالة لاوضرورة تقدیم حساب عن الوكالة لا تقوم بجمیع الأ

كالوكالة في الزواج أو في الطلاق فقد یكون الموكل على تقضي تقدیم حساب عنها إلى الموكل، 

المباشرة والثقة المتبادلة العلاقةفإنّ ،صلة مباشرة مع الوكیل بحیث یكون عالما بتفاصیل عمله

الموكل على یحصل الاتفاق بین الوكیل و وقد)31(بین طرفي الوكالة تعفي من تقدیم حساب عنها

كان هذا وسواء حصل الاتفاق قبل التنفیذ أو بعدهعن الوكالة سواء عدم الحاجة إلى تقدیم حساب

  .الاتفاق صریح أو ضمني

تزام برد ما للموكل في ید الوكیلالال-ثالثا

مهمته بما في على الوكیل من جهة أولى أن یرد كل ما سلمه الموكل نفسه لتنفیذیجب  

الأشیاء بالنسبة إلى البیع أو مفاوضة أو الدعوى أو التحصیل، أو السندات للذلك من، مستندات و 

علیه من جهة ثانیة أن ینقل إلى موكله ما تلقاه من الغیر و ،الخ...الأموال التي لم تستعمل بكاملها

في ممارسة مهمته، ما كان مستحقا للموكل حقا وكذالك ما كان من الممكن تسلیمهالمتعاقد

_______________________

  .379.، المرجع السابق، صالعزیزالعكیلي:أنظر في ذلك-28

.272.، المرجع السابق، صي أكرمیاملك-29

. 380و379.ص.، المرجع السابق، صالعزیزالعكیلي-30

عمان، دار الثقافة،الوكالة،العقود المسماة، المقاولة، :شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان،: راجع في ذلك-31

  .146.، ص2007
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، وعلى الوكیل أن یسهر على التزود بإثبات هذا )32(طریق غیر قانونيخطأ أو عن للوكیل 

  .)33(الرد

علیه أن یرد نیقدم الوكیل الحساب للموكل على النحو الذي تقدم بیانه، یتعیبعد أنو   

للموكل ما في یده من المال، وهو رصید الحساب، فإذا كان في یدّ الوكیل بضاعة كلف بشرائها 

لحساب الموكل، وجب علیه تسلیمها عینا، وإن كانت بیده نقود كأن تكون ثمن بضاعة باعها 

أجرته مكلف به و أنفقها لتنفیذ العمل الجب علیه تسلیمها بعد أن ینقص منها المبالغ التي و لحسابه، 

یلتزم هنّ إإذا لم یقم بذلك فو ،)34(أن یبقي أموال الموكل لدیه أو یستخدمها لحسابهلفلا یجوز للوكی

الأموال العائدة للموكل اعتبارا من الیوم الذي كان یلزمه فیه تسلیمها أو نع)35(بدفع الفائدة

، غیر أنّ للوكیل الحق في أن یمارس على هذه الأموال الحق في )36(إیداعها وفقا لأوامر الموكل

الاحتجاز إذا كانت هناك مبالغ مستحقة له ومستوجبة على الموكل، ولكي یكون في مقدار أن یلجأ 

إلى الرد یجب أن یسهم على حفظ الأشیاء التي احتجزها، ویجب اعتباره غیر مسؤول عن خسارتها 

  .    لة الخطأأو انخفاض قیمتها إلا في حا

المسیّر عندما یمارس مهامه لحساب المالك فإنّه یقوم بعدة أعمال تجدر الإشارة إلى أنّ 

أعمال التصرف وذلك من أجل تطویر المؤسسة ینها أعمال إدارة، أعمال الحفظ و التي نجد من ب

بهدف نجاح محل العقد، ونجد نفس الشيء بالنسبة للوكیل الذي تقع علیه عدّة التزامات وذلك 

د والذي یتمثل في تحقیق التطور مهمته، وهنا نجد أنّ هدف كل من الوكیل والمسیّر هو واح

النجاح في مهمتهما وإبرام العقد وتسییره على أحسن وجه ومن خلال كل هذا قاموا الباحثون و 

  .بتكیف عقد التسییر بأنّه عقد وكالة تجاریة

_______________  
المؤسسة ، )ترجمة، منصور القاضي(القانون المدني، العقود الخاصة المدنیة والتجاریة، آلان بینابیت،: راجع في ذلك-32

  .488.ص،2004بیروت، الجامعیّة للدراسات، 

  .488.المرجع نفسه، ص: یعاقب جزائیا بجرم إساءة الأمانة، راجع في ذلكفي حالة إخلال الوكیل بالتزامه هذا -33

  .   371و370.ص.صالمرجع السابق، ،زیزالعالعكیلي-34

صلاحیة تحدید الفائدة الفائدة غیر موجودة في التعاملات المدنیة، أما في المعاملات التجاریة فإنّ القانون أعطى-35

النظریة:التجاريبسام محمد طراونة، باسم محمد ملحم، مبادئ القانون:المدینة للبنك المركزي، أنظر في ذلكالدائنة و 

المتجر، العنوان التجاري، العقود التجاریة، دار المسیرة التجاري،الدفاتر التجاریة، السجلالتجار،الأعمال التجاریة و العامة،

  .271.، ص2010عمان، ، 

  .272و271.ص.المرجع نفسه، ص-36
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  التسییر باسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-المطلب الثاني

ه المتعلق بعقد التسییر على أنّ 01- 89في المادة الأولى من القانون نص المشرع الجزائري

إذ بموجب عقد التسییر یقوم المسیر، >>...بتسییر كل أملاكها أو بعضها باسمها و لحسابه…<<

ه فهو عقد تمثیل، كأنّ أي ینوب عنها،بمختلف الأعمال وهو یمثل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة،

یتعاقد، فمن خلال الصفة التمثیلیة التي یتصف بها عقد التسییر جعل الباحثون المالك هو الذي 

  .یعتبرونه عقد وكالة تجاریة

المسیّر مسیّر للمالك، بل كل من الوكیل و البالتمثیل خضوع الوكیل للموكل أو صدقنإذ لا

ملهما باسم كلاهما یقومان بعو یتمتعان بنوع من الاستقلالیة في أداء مهامهما على أحسن وجه،

مل فهذا ما لا نجده عند العالعامل یخضع لأوامر ربّ ومادام أنّ ،)التسییر باسم المالك(المالك 

المسیّر باسمه هو ولیس فلكن في الكثیر من الأحیان في عقد التسییر یتصر الوكیل، و المسیر و 

  .هنا نكون أمام عقد الوكالة بالعمولة) التسییر باسم المسیّر(باسم المالك 

  باسم المالكحالة التسییر-الفرع الأول

باسم اء القانونیة أو المادیة لحساب و في عقد التسییر یقوم المسیّر بمختلف الأعمال سو 

المؤسسة العمومیّة الاقتصادیة، حیث أنّ التصرف باسم المؤسسة یجعل العقد یدخل ضمن الوكالة 

بین الوكیل هنا بالتمثیل أنّه لا یوجد علاقة تبعیّةالمقصود باعتبارها من العقود التمثیلیة و التجاریة 

  .بالتالي فإنّ علاقتهما لا یحكمها عقد العملوموكله، و 

المتعلق بعلاقات 11-90عقد العمل بموجب القانون رقم المشرع الجزائري ولقد نظم   

الأخیر تناول عقد هذا المهمة في ذلك إلى رأي الفقه، و لكنّه لم یقدم تعریفا له تارك،)37(العمل

أوالعملل لصالح صاحبعقد یلتزم بمقتضاه العامل بالعم<<:العمل بتعریفات مختلفة أرجحها أنّه

  .)38(>>توجیهه، مقابل أجر محدد ولمدة محددة أو غیر محددةالمستخدم، تحت إشرافه و 

  

_______________________  
، 1990-04- 25في صادر17عدد ج ر یتضمن علاقات العمل،، 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -37

  . معدل ومتمم

هدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار الریحانة، الجزائر، : للمزید من التفاصیل راجع-38

  .57.، ص2003
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الثانیة التي جاء بتعریف للعامل وذلك استنادا إلى نص المادة علیه فإنّ المشرع الجزائري و 

لا أجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الذین یؤدون عملا ایعتبر عم<<:جاءت كالتالي

أوعمومي، طبیعي أو معنويآخرم ولحساب شخصیدویا أو فكریا مقابل مرتب، في إطار التنظی

یقدم تعریفا لعقد كما نجد أیضا أنّ المشرع الفرنسي كالمشرع الجزائري لم >>المستخدمخاص یدعى

العمل وهذا ما أدّى ببعض الفقهاء إلى إیجاد عدّة تعارف له، وذلك من خلال الأحكام المنظمة 

BERAUD Jean –Marc»ومن بین هذه التعارف نجد تعریف الفقیه لعقد العمل الذي عرفه«

بحیث عقد العمل هو اتفاق بمقتضاه یضع شخص نشاطه تحت تصرف شخص آخر <<:أنّهعلى

  .)39(>>یعمل تحت إدارته ولمصلحته مقابل أجر

الفرنسي نجد مثلا المشرع المصري الذي عرف عقد الجزائري و وعلى خلاف القانونین 

عقد العمل هو الذي <<: انون المدني التي تنص على أنّهمن الق374العمل بموجب نص المادة 

إشرافه مقابل أجر المتعاقد الآخر وتحت إدارته و مة یتعهد فیه أجراء المتعاقدین بأن یعمل في خد

  .)40(>>المتعاقد الآخریتعهد به 

تبار عقد باع، عقد العملمیّز بین عقد الوكالة التجاریة و وفقا لهذه التعارف یمكن أن ن

وبالتالي فإنّه یختلف عن عقد العمل الذي قد یتشابه معه طبیعته الخاصة،الوكالة عقد له شروطه و 

من حیث أنّ كل منهما محلّه القیام بعمل معیّن، إلاّ أنّهما یختلفان من )41(لخصائصفي بعض ا

،حیث محل العقد فمحل عقد الوكالة هو تصرف قانوني، أمّا محل عقد العمل هو تصرف مادي

  أي لا یعتبر محل اإذن نستنتج أنّ معیار طبیعة العمل غیر ملائم كمعیار لتمیز بینهم

_____________________  
:أنظر في ذلك-39

BRAUD Jean-Marc , Manuel de droit du travail et de droit social, 5éme édition, Francis  
leferbre, Paris, 20O4, P.392 .      

  :التاليكجاء التعریف و 

« Le Contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à mettre son activité à 
la disposition d’un autre, sous la subordination de laquelle se place, moyennant 
rémunération ». 

106ل بقانون رقم ، المتعلق بإصدار القانون المدني المصري، معد1948جویلیة29، مؤرخ في 131قانون رقم -40

.2011- 07- 16صادرفيمكرر، 28، ج رعدد 2011لسنة 

.262.صبسام محمد طراونة، بسام محمد ملحم، المرجع السابق،: راجع في ذلك-41
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أساس كافي لتفرقة بینهما، هذا ما أدى إلى ترجیح معیار التبعیّة لتمیز بینهما حیث العقد جوهر و 

  .یعد عنصر التبعیة جوهر علاقة العمل

العامل أو المستخدم في عقد العمل یعمل دائما تحت إشراف ربّ العمل وتوجیهه نإ

فعلاقاته به هي علاقة التابع بالمتبوع، أمّا الوكیل فلا یعمل حتما تحت إشراف الموكل فلیس من 

، لكن في بعض الأحیان من الصعب التفرقة بین عقد )42(الضروري أن تقوم بینهما علاقة التبعیّة 

عقد الوكالة فإنّه إن كانت علاقة التبعیة أو الخضوع التي تمیّز عقد العمل لا توجد بنفسو العمل

الموكل فإنّها لیست أجنبیّة تماما في عقد الوكالة، فالوكیل یعمل الدرجة في العلاقة بین الوكیل و 

خضوع ذلك من خلالو )43(لكن درجة التبعیّة تختلفمن الموكل وأحیانا تحت إدارته و بأمر

استقلالیة عند قیامه بالمهمة الموكلة إلیه، إذا ل وتوجیهاته فإنّه یحتفظ بحریة و الموكالوكیل لأوامر

هذا ما لا نجده في عقد العمل، أین العامل لا یقوم بالإشراف  تصدر إلیه إلاّ توجیهات عامة و لا

زمانه كما مكانه و مل و كتحدید طریقة الععلى عمله بصفة عامة بل یتدخل ربّ العمل في التنفیذ

  .)44(یتعرض العامل إلى جزاءات تأدیبیّة من طرف صاحب العمل

  حالة التسییر باسم المسیر-لثانيالفرع ا

استقلالیة المسیّر في عمله، تجعله في العدید من الحالات إنّ أموال محل عقد التسییر و 

نتحدث عن الوكالة التجاریة یتصرف لیس باسم المؤسسة بل باسمه وفي هذه الحالة لا یمكن أن

جاریة باعتبارها من العقود التمثیلیّة، لأنّ التسییر باسم المسیّر یجعلنا نخرج عن تكیف الوكالة الت

  .هو الوكالة بالعمولةنضفي على عقد التسییر تكییف آخر و و 

ل المواصلات صعبة بین لقد ظهرت الفائدة من الوكالة بالعمولة في وقت كانت فیه وسائ

المستهلكین في الدول المتخلفة، حیث لجأ المنتجون من دول بعیدة إلى الوكلاء بالعمولة منتجین و ال

، في مجال التسویق خبرة طویلةفي الدول النائیة یعتمدون علیهم في تصریف منتجاتهم بما لهم من

  فیستفید الموكل من جهود الوكلاء في سرعة تصریف منتجاته معتمدا،التوزیعو 

_________________________  
  .109.عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص:أنظر-42

  .95-93.ص.ص، 2001، القاهرةالسید عید نایل، قانون العمل، دار النهضة العربیة، :في ذلكراجع-43

  .156.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-44
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المواصلات ظل الرغم من تقّدم وسائل الاتصال و علىو في توزیع مركز جهوده نحو الإنتاج،علیه 

، ففي مجال التجارة الدولیّة تیّسر الوكالة بالعمولة )45(للوكالة بالعمولة أهمیة في مجالات معیّنة

ي بالتالي إلى المصدرین عملیات التداول بینهم دون حاجة إلى الانتقال وتؤدالمستوردین و على 

  .)46(النفقاتاقتصاد في الوقت و 

عقد الوكالة بالعمولة على خلاف التشریعات الأخرى لیأتي بتعریف نّ المشرع الجزائري لم إ

إلى 166التي قامت بتنظیمه بأحكام خاصة مثال ذلك، القانون المصري بموجب نص المواد من 

من القانون 94ونص علیها أیضا المشرع الفرنسي في نص المادة )47(التجاريتقنینمن ال176

یقوم یقصد بالوكالة بالعمولة عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى الوكیل بالعمولة بأن ، و )48(التجاري

  .)49(لحساب موكلهبتصرف قانوني باسمه الخاص و 

نستنتج من هذا التعریف أهم الخصائص التي یتمیز بها عقد الوكالة بالعمولة وتتمثل في

ا إذا تعامل الشخصي لا باسم الموكل أمأن یتعامل الوكیل باسمه جوهر الوكالة بالعمولة هو أنّ 

بل أمام الوكالة العادیة وتخضع بإذن منه فلا نكون أمام الوكالة بالعمولة،الوكیل باسم الموكل و 

حیث أنّ الوكیل بالعمولة یلتزم ویتحمل مخاطر نتائج تعاقده مع الغیر ،)50(لقواعد النیابة في التعاقد

  فیلتزم)51(مظهر الأصیل في حین أنّه في الحقیقة وكیلوكأنّه المتعاقد الأصلي، أي یظهر ب

________________________  

  :راجع أیضا،180و179.ص. صمحرز، المرجع السابق، أحمد محمد -45

BENABET Alain, Droit civil : Contrat spéciaux, Civils et commerciaux, 3éme édition, 
Montchrestien, Paris, 1997, P.361.

عملیات الأوراق التجاریة، الإفلاس، العقود التجاریة،:القانون التجاريمحمد السیّد الفقّي، :راجعللتفصیل أكثر-46

  .531.، ص2003، بیروت، الحقوقیّة بيالبنوك، منشورات الحل

  .المرجع السابقیتضمن القانون التجاري المصري،،1999لسنة 17قانون رقم -47

:على أنّهتنص المادة -48

« le Commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le
compte d’un commettant, les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un
commettant son déterminés par le code civil, »V: Code de commerce, Op.cit, P.12.          

  .  68.ص، 2009المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، العقود و عمار،عمورة : في ذلكراجع-49

  .533.، المرجع السابق، صمحمد السید الفقّي-50
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فیلتزم في مواجهته بكافة الالتزامات التي تنشأ عن العقد المبرم بینهما ویتلقى كافة الحقوق التي 

  .)52(تترتب عن هذا العقد 

فإنّها عملا تجاریا بحسب )53(باعتبار الوكالة بالعمولة صورة من صور الوكالة التجاریة 

الموضوع ولو وقع منفردا تطبیقا لنص المادة الثانیّة الفقرة الثالثة عشر من القانون التجاري 

ذه الحالة یكون الوكیل في ه، و لعمل بصورة مستقلة عن الموكلالجزائري، فالوكیل بالعمولة یقوم با

إلاّ ما و لها كما أنّه یقصد تحقیق الربح الموكل في بیع البضاعة أو شرائها أو نقوسیط بین الغیر و 

  .)54( كان یتقاضى عمولة عن إبرام الصفقات لحساب الموكل

إنّ إضفاء الصفة التجاریة على الوكالة بالعمولة مقصور على الوكیل دون الموكل الذي قد 

یكون العقد بالنسبة له مدنیا أو تجاریا تبعا لطبیعة العمل الأصلي محل الوكالة، ففي حالة قیام 

عمولة للوكیل بالتجاریا بالنسبة زراعیة لأحد المزارعین یكون العقد مختلط منتوجاتالوكیل ببیع 

مدنیا بالنسبة للمزارع، أمّا المنتج الذي یتعاقد مع الوكیل لبیع منتوجات مصنّعة فإنّ الوكالة و 

  .)55(بالنسبة له تكون تجاریة

أثارها،إلاّ أنّها تقوم الوكالة العادیة من حیث جوهرها و إذا كانت الوكالة بالعمولة تختلف عن   

فالوكیل یجب أن یقوم بذاته بتنفیذ ،)56(الوكیلو كلمثلها على الاعتبار الشخصي بالنسبة للمو 

تنفیذها بقدرة الوكیل على إبرام العقود و العملیّة المكلف بها لأنّه محل ثقة مصدرها قناعة الموكل 

أو بعضه لأنّ تغییره لذلك لیس للوكیل أن یوكل غیره فیما وكل به كلّهنظرا للخبرة التي یتمیّز بها،

  .)57(الشخصيسیؤثر على الاعتبار 

_________________________  

الأعمال مصادر القانون التجاري،:محمد فواز المطالقة، شرح القانون التجاريفوزي محمد سامي، :في ذلكراجع-52

  .259.ص،2009التجارة الإلكترونیة، عمان،العقود التجاریة،التجاریة، التاجر، المتجر،

الأحكام العامة، الوكالة بالعمولة، وكالة العقود، :القضاءالوكالة التجاریة في ظل الفقه و قزمان منیر،: في ذلكأنظر-53

  .103.، ص2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة، 

العملیات المصرفیّة، دار الجامعة الجدیدة، في العقود التجاریة و الوجیزدویدار، هاني محمد: راجعللتفصیل أكثر-54

  . 71.، ص2003، الإسكندریة

  .69.المرجع السابق، صعمورة عمار،-55

  .535.محمد السیّد الفقّي، المرجع السابق، ص-56

  .71.المرجع السابق، صعمورة عمار،:راجع في ذلك-57
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إذن تصرف المسیّر باسمه ولیس باسم المؤسسة العمومیّة الاقتصادیة سوف نكون أمام 

التصرف باسم المسیّر أساسها الاستقلالیّة التي یتمتّع بها أحكامها و تطبق كالة بالعمولة و عقد الو 

بذلك إذا تصرف المسیّر باسم المؤسسة العمومیّة ة المالیة أي الأموال المسیّرة و لتطویر الذم

  .تطبق أحكامهایكیف العقد بأنّه وكالة تجاریة و الاقتصادیة 

لم ینص على عقد الوكالة بالعمولة فلا سابقا یجب الإشارة أنّ المشرع الجزائري ممّا تقدم

المتعلق من القانون التجاري34من القانون المدني ولا نص المادة 571یمكن تطبیق نص المادة 

بالوكالة التجاریة، لأنّ الوكیل یتصرف باسم الموكل فلا نكون أمام الوكالة بالعمولة بل الوكالة 

لعقد الوكالة بالعمولة إلاّ أنّه لم یقیّد النص التجاریة على عكس المشرع المصري رغم تنظیمه 

التي جاءت السالف الذكرمن القانون التجاري148المتعلق بالوكالة التجاریة وهو نص المادة 

تطبق أحكام الوكالة التجاریة إذا كان الوكیل محترفا إجراء المعاملات التجاریة لحساب <<:كالتالي

  .>>الغیر

585فتنص المادة الجزائريلى القواعد العامة في القانون المدنيلكن یمكن الرجوع دائما إ

اصة بالنیابة في علاقات الخ77إلى 74تطبق المواد من <<:تحت عنوان أثار الوكالة على أنّه

من القانون 75، وبالرجوع إلى نص المادة )58(>>لیوكالوكیل بالغیر الذي یتعامل مع الالموكل و 

إذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنّه یتعاقد بصفته نائبا <<: المدني الجزائري  تضمنت ما یلي

ضاف إلى الأصیل دائنا أو مدینا، إلا إذا كان من المفروض حتما أنّ من تعاقد یفإنّ أثر العقد لا 

، من خلال >>و كان یستوي عنده أن یتعامل مع الأصیل أو النائبمعه النائب یعلم بوجود النیابة أ

النص یفهم أنّه إذا تصرف شخصًا باسمه دون أن یعلن أنّه نائبا فأثار العقد في هذه الحالة لا 

ة بالعمولة الوكیل یتصرف باسمه في الوكالالمدین، و یل بل یعد هو الدائن و ترجع إلى الأص

  .مدینوبموجب العقد یعد دائنا و 

_______________________  

  .، المرجع السابق58-75أمر رقم -58
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  الاعتبار الشخصي في عقد التسییر-المطلب الثالث

یّة كفیلة بموجب عقد التسییر تبحث الدولة على أسالیب تسییر جدیدة وتكنولوجیا عالم         

المسیّر یجب أن یكون موضع ثقة إذا یقوم بمختلف الفعالیّة ونجاعة المال العام و بالرفع من

الأعمال على الذمة المالیة المكلف بتسییرها، كلّ ذلك یستدعي الحرص الشدید على اختیار هذا 

    . )59(الشخص وهو ما یجعل عقد التسییر یقوم على الاعتبار الشخص 
  تعریف الاعتبار الشخصي-رع الأولالف

ي عقد الوكالة التجاریة ففي عقد التسییر و ا أساسیا دورً )60(یلعب الاعتبار الشخصي

بشهرة فشخصیّة المسیّر هي التي تجعل المؤسسة العمومیّة الاقتصادیة تتعاقد معه، فهو یتمتّع 

ذلك لتحقیق الأهداف المرجوة منه وخاصة أنّه هذا یلعب دورا أساسیا في العقد و معترف بها و 

ونفس الشيء بالنسبة للوكیل فلا یمنح )61(إلى اختیار المسیّر لا یكون بطریقة سهلة للوصول

صفاته أي تقوم فیه المواصفات التي یعتبرها الوكیل ضروریّة الوكالة إلاّ لشخص معیّن بذاته و 

لتمثیله، حیث أصبحت الیوم هذه المواصفات اقتصادیة بالدرجة الأولى وبالتالي أصبح الاعتبار 

القدرة على التسییر العقلاني الكافیة و لى الملاءة المادیّة و فمن یتوفر عصي اعتبار اقتصادیا،الشخ

تحقیق سمعة تجاریة قادرة الجدیدة و إیداع وإنتاج الأفكار الجیّدة و للمشروع بالإضافة إلى القدرة على 

لازم لإبرام عقد على تكوین الرصید اللازم من الزبائن، یعتبر متوفرًا على الاعتبار الشخصي ال

الوكالة التجاریة مع الموكل ومن لا یتوفر على الأقل على أحد هذه العناصر یعد مفتقدا للاعتبار 

لو برام عقد الوكالة التجاریة حتى و الشخصي بمفهومه الاقتصادي الجدید، بالتالي غیر قادر على إ

  .كانت عناصر الاعتبار الشخصي التقلیدیّة متوفّرة فیه

  

 ___________________________  

  .193.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص: للتفصیل أكثر راجع-59

  .یظهر ذلك من خلال الثقة المتبادلة بین الطرفینو -60

  .160و159. ص.صأیت منصور كمال، المرجع السابق،-61
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یقوم التسییر على اعتبار شخصي یتمثل في شخصیّة المسیّر وهو ما یتوافق مع إذن

یمكن في عقد الوكالة أن ینیب أحكام الوكالة مهما كانت طبیعتها إلاّ أنّه على عكس عقد التسییر،

  .)62(الوكیل شخص آخر لتنفیذ الوكالة 

  التسییرن الاعتبار الشخصي في عقد موقف المشرع الجزائري م-الفرع الثاني   

إنّ المشرع الجزائري لم ینص على الاعتبار الشخصي للمسیّر في المادة الأولى من القانون   

استقلالیة المؤسسة العمومیّة الاقتصادیّة و ، غیر أنّه نظرا للسلطات الواسعة التي تمنحها 01- 89

رات كان ذلك بصفة ضمنیّة ، ذلك لاعتبالویستوجب الأخذ بهذا الشرط و المسیّر في أداء عمله، 

الائتمان المتبادل بین الطرفین، فالاعتبار الشخصي له أهمیة كبیرة في مجال كثیرة من بینها الثقة و 

  . التسییر بصفة خاصة وفي مجال العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي بصفة عامة

  

  

  

  

  

  

  

    

___________________________  

  .160.صأیت منصور كمال، المرجع السابق، -62
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  عقد الوكالة التجاریةأوجه الاختلاف بین عقد التسییر و -المبحث الثاني

عقد الوكالة التجاریّة من حیث أنّهما یندمجان نقاط التوافق بین عقد التسییر و إنّ وجود  

المهام الممنوحة لهما تكون و يیقومان على الاعتبار الشخصعمل و ضمن العقود الواردة على ال

  .التسییر بأنّه عقد وكالة تجاریّةباسم ولحساب المالك، هذا ما جعل الباحثون یحاولون تكییف عقد 

ولذلكالمسیر له حریة كبیرة في التصرف في أموال المؤسسة التي یقوم بتسییرهاإنّ   

هذه الخاصیة و ذاتهبمقتضى عقد التسییر یتجلّى ماوهو نشاط المسیّر، یعرقل فهذا الأمر سوف لا 

لتي واسعة كاوكیل حریة الفیه یملكلا التجاریة الذيالوكالةعقدهي التي تمیز عقد التسییر عن

)ولالأمطلب ال(یتضح ذلك من حیث الاستقلالیة في العمل و یتمتع بها المسیّر في عقد التسییر، 

  .)ثانيالمطلب ال(من حیث طبیعة العمل و 
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  الاستقلالیة في العمل- المطلب الأول

لتّسییر من طرف شخص یتمتّع بشهرة لبموجب عقد التسییر تتنازل الدولة عن المؤسسة 

التزامه في فهذا الشخص یتمتع بمعارف فنیّة و معترف بها في المجال الذي تعمل فیه المؤسسة، 

عقد التسییر حتى تحقق التّطور، هذا العقد یكمن في توظیف هذه المعارف في المؤسسة محل 

التّطور یجعل المؤسسة تندمج ضمن شبكة شركة التّسییر لكن حتى یتحقق كل ذلك لا بد أن تمنح 

استقلالیّة للمسیّر للقیام بأعماله على عكس الوكیل الذي یلتزم بتنفیذ عمله وفقا تعلیمات 

جاریّة من حیث الاستقلالیّة في أداء العمل إذن یختلف عقد التسییر عن عقد الوكالة الت، )63(الموكل

  .محل العقد

  استقلالیّة المسیّر في أعماله-لالفرع الأو

ر في استقلالیّة المسیّر بالقیام بمهامه، فبموجب العقد تمنح للمسیّ جوهر عقد التسییر یتمثّل  

، ومن ثمة یستطیع المسیّر التصرف من )64(تحقیق عملیات التسییرواسعة بشأن اختیار و سلطات 

خیرة التدخل في لا تستطیع هذه الأالمؤسسة العمومیّة الاقتصادیّة و تلقاء نفسه دون الرجوع إلى 

سلطة إعطاء المسیّر، فالهدف من عقد التسییر هو في مجال إدارة الأوراق المالیةعملیّة التسییر و 

التّسییر لتحقیق تطویر الذمة المالیّة محل العقد، ضمان حسن تقدیر ما هو أفضل لصالح المالك و ل

فیتخذ المسیّر كافة الأعمال التي من شأنها أن یجعل المؤسسة تندمج في شبكة شركة التسییر،

Sophotelتجعل شركة مثال ذلك في إطار تسییر الفنادق التسییر یستفید الفندق محل عقد »«

  .)65(كته مقاییسه حتى یندمج في شبمن كافة معایره و 

في الوقت ذاته وسیلة في یده خاذ القرارات یعد بمثابة ضمانة و حریّته في اتإنّ استقلالیّة المسیّر و 

إذ من خلال ذلك یبتعد عن الضغوطات التي یمكن أن تمارسها المؤسسة العمومیّة   لتنفیذ التزاماته،

  ،أیضا ضمانة للابتعادالاقتصادیّة كما نرى بأنّ حریة المسیّر في اتخاذ القرارات یعد 

___________________________  

، یاملكي أكرم، 376.لي العزیز، المرجع السابق، صالعكی:حول هذا الموضوع راجع في ذلكلمزید من التفاصیل ل-63

  .269. المرجع السابق، ص

      .160.صأیت منصور كمال، المرجع السابق،:أنظر في ذلك-64

.161و160.ص.، صنفسهالمرجع   -65
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.من التسییر التقلیدي والبیروقراطي الذي عانت منه المؤسسة العمومیّة الاقتصادیّة

إذن استقلالیّة المسیّر في التّسییر هو ما یبعد العقد عن تكییفه بأنّه عقد وكالة إذ أنّ الوكیل 

یلزم و یمثّله في التصرف الذي یقوم به ف لمصلحة موكله یكون نائبا عنه و وهو یقوم بتصر 

ر بالامتثال لأوامر موكله في كل لحظة من لحظات تنفیذ العقد وهو ما یختلف عن عمل المسیّ 

  .حریة اختیار القرار المناسبالذي یقوم على الاستقلالیّة و 

  التزام الوكیل بتعلیمات الموكل-الفرع الثاني

جاءت به مختلف هذا مایل مقیّد بتنفیذ تعلیمات موكله و تقضي أحكام الوكالة أنّ الوك

القانون المدني بالرجوع إلى القواعد العامة للوكالة فيالقانونیّة المتعلقة بالوكالة، و النصوص 

الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز الحدود <<:على أنّه575نص المادة تالجزائري

فا وكانت الظروف لكن یسوغ له أن یتجاوز الحدود إذا تعذر علیه إخطار الموكل سل،المرسومة

على الوكیل في هذه إلاّ الموافقة على هذا التصرف و یغلب معها الظن بأنّه ما كان یسع الموكل

151ذلك أیضا المادة إلىأشارتكما ، )66(>>الحالة أن یخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة

تعلیمات الموكل فإذا خالفها دون على الوكیل إتباع <<لأولى من القانون التجاري المصري الفقرة ا

  .)67(>>وغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقةمس

من خلال هذه النصوص نستنتج أنّه یجب على الوكیل أن ینفذ المهمة المعهودة إلیه في 

عل ما بوسعه حدود السلطات الممنوحة، وهو یتمتّع بقدر مهم من إمكانیة المبادرة تلزمه في أن یف

فالوكیل مقیّد بتصرفات التي یتولاها بمقتضى الوكالة فلا یسوغ له أن لتحقیق مصلحة موكله

التي یخالف إرادته، فلیس له أن یخرج عن حدودها المرسومة، لأنّه یستمد الولایة في التصرفات

ما تناوله التوكیل فإن خالف ذلك لیس له ولایةیبرمها بالوكالة منه لذلك فهو لا یستطیع أن یتجاوز

  .)68(م بمقتضى هذه الوكالةعلى ما أبر 

___________________________  

  .، المرجع السابق58-75أمر رقم –66

  .المرجع السابقیتضمن القانون التجاري المصري،،1999لسنة 17قانون رقم -67

  .130و129.ص.اهیم السرحان، المرجع السابق، صعدنان إبر -68
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في تنفیذ تعلیمات موكله یكمن في حالة ما إذا لم توجد تعلیمات على إلزامیّة الوكیل ما یؤكد أكثر و 

طلب التعلیمات من الموكل إلاّ إذا ة یجب على الوكیل تأخیر الصفقة و من الموكل بشأن الصفق

كان شأن تأخیر الصفقة إلحاق ضرر بالموكل أو كان الوكیل مفوض في العمل بغیر تعلیمات من 

كیل بالعمولة فهو یلتزم بالعمل أو الأعمال التي تم الاتفاق على الموكل، ونفس الشيء بالنسبة للو 

الشراء أو النقل، كإبرام عقد البیع أو  )69(قیامه بها مع الموكل بموجب عقد الوكالة المبرم بینهما 

كما یجب علیه أن یبرم الصفقات مع الغیر باسمه  الخاص لحساب موكله مع الالتزام بإتباع  

وتعلیمات الموكل إلى الوكیل قد تكون آمرة أي إلزامیّة یجب على الوكیل أن ، )70(تعلیمات موكله 

التنفیذ ممكنا  إذا كانعلیه أن یمتنع عن إجراء العمل و لا یخالفها ، فإذا لم یستطیع تنفیذها وجب

أنّه ینجم عنه ضرر بلیغ للموكل، تعیّن علیه أن یرجئ التنفیذ حتى یراجع الوكیل ولكن إذا اعتقد 

، كما قد تكون بیانیّة فیتبعها الوكیل ویكون له أن )71(الموكل ویعلمه بالضرر المحتمل الوقوع

یفسرها أو أن یترخص في بعضها حرصا على مصلحة الموكل وقد تكون بغیر تعلیمات محدّدة أو 

  .)72(اختیاریة وهذه یترك فیها  المجال لاجتهاد  الوكیل

الوكیل یحوز بضاعة أو أشیاء مهدّدة بتلف سریع أو ضف إلى ذلك في حالة ما إذا كان   

بل علیه أن یطلب من القاضي المختص )73(سقوط سریع في أسعارها، فلا یتصرف الوكیل مباشرة

بالمحكمة التي یوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عریضة ببیعها بالكیفیة التي یعیّنها 

  .)74(القاضي

بإتباع تعلیمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز على العموم الوكیل ملزم 

  للموكل رفض الصفقة، فإذا باع الوكیل البضاعة بأقل من الثمن الذي حدّده الموكل أو اشترى

_______________________  

  .263.فوزي محمد سامي، محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك-69

  .73.عمورة عمار، المرجع السابق، ص: في ذلكراجع-70

  .375.العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص-71

  .51.قزمان منیر، المرجع السابق، ص-72

منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، العقود التجاریة، دار الفكر الجامعي، : راجعللتفصیل أكثر -73

  .52.، ص2000الإسكندریة، 

  .54. ، قزمان منیر، المرجع السابق، ص64.عتصم باللّه الغریاني، المرجع السابق، صالم: أنظر في ذلك-74
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بأعلى منه، جاز للموكل أن یرفض الصفقة ویتركها لحساب الوكیل، ما لم یظهر الوكیل استعداده 

لتحمل فرق الثمن فإذا أبدى الوكیل استعداده لتحمل هذا الفرق امتنع على الموكل رفض 

  .)75(الصفقة

قد یتصرف غیر أنّه في عقد الوكالة التجاریة الوكیل ملزم بإتباع تعلیمات موكله، مادام 

ذلك إذا كان التأخیر في تنفیذ التصرف یضّر بالموكل أو إذا ورد ذلك في الوكیل من تلقاء نفسه و 

  .العقد المبرم بینهما

ن تصور ذلك أصلا،لا یمكعقد التسییر عقد وكالة تجاریّة و من خلال ذلك لا یمكن اعتبار 

كما لو حدد له أنواع السلع فعندما یقوم الموكل بإعطاء تعلیمات للوكیل حول العمل المراد إجراءه 

التي یرید شراؤها أو بیعها وكذلك الأسعار وغیر ذلك مما یتعلق بالعمل فإذا كانت تعلیمات الموكل 

ك الموكل بعض التفاصیل كما لو حدد كاملة فإنّ على الوكیل أن یتقیّد بهذه التعلیمات، أما لو تر 

هذه التفاصیل أو الجزء الذي لم للوكیل شروط عامة، ففي هذه الحالة تكون للوكیل صلاحیة تحدید 

كله تحد من استقلالیّة فباحترام الوكیل لتعلیمات مو دد من العمل على أن یقوم بها بأمانة، یح

الأعمال التي یقوم بها المسیّر تتطلب واسعة و ستقلالیّة اعقد التسییر بحدّ ذاته یتطلب المسیّر و 

  .مراعاة تطور النشاطات الاقتصادیّةمن هذا العقد هولأنّ الهدفذلك 

  

  

  

  

  

  

___________________________      

  .97.مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص: راجع في ذلك-75
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الاختلاف من حیث طبیعة العمل-المطلب الثاني

عقد الوكالة التجاریة من حیث أنّهما من التسییر و بعد التطرق إلى نقاط التشابه بین عقد 

لحساب المالك، إلاّ أنّهما یختلفان من حیث طبیعة مثیلیّة أي یقومان بالعمل باسم و العقود الت

محافظة المادیة التي من شأنهایقوم بكافة الأعمال القانونیّة و الأعمال التي یقومان بها فالمسیّر 

تطویر الذمة المالیّة محل التسییر، فهذه الأعمال لا یفرضها فقط الاتفاق بین الطرفین بل أیضا و 

طبیعة الأموال المسیّرة خاصة ما یتعلق بأعمال التصرف، فهذا العنصر الاقتصادي في عملیّة 

فیها عمل الوكیل على خلاف الوكالة التجاریة التي یقتصر التسییر یجعل نطاق عمل المسیّر واسع

  .على الأعمال القانونیّة فقط

  مادیةالمسیّر بأعمال قانونیّة و قیام -الفرع الأول

إنّ عملیّة التسییر تشمل جمیع الأعمال التي تهدف إلى تطویر الذمة المالیّة، حیث أنّ 

المال وفق طبیعة نطاق عمل المسیّر لا یتحدد وفق الصلاحیات التي یتمتّع بها المسیّر بل أیضا 

إذ بعض الأموال تحتاج إلى أعمال معیّنة، من هنا تظهر أهمیّة العنصر محل التّسییر،

الاقتصادي في تحدید الأعمال التي یقوم بها المسیّر فهذا الأخیر تخول إلیه الدولة تسییر المؤسسة 

التسییر، العمومیّة الاقتصادیّة ، ووفق العقد یلتزم بتحقیق تطویرها حتى یندرج في شبكة شركة 

فلا )76(المادیة التي من شأنها أن تحقق ذلكاتخاذ كافة الأعمال القانونیّة و لتحقیق ذلك لابد من 

المنقولات بهدف تطویرها دون أن یقوم باستغلال ذمة مالیّة كالعقارات و نتصور مثلا قیام المسیّر 

بأنّها خطیرة فیترتب قید الرهن، كما توصف أعمال التصرف قطع التقادم و : حمایتها مثال ذلكب

بیع عقار أو منقول أو إنشاء رهن : علیها تعدیل المركز المالي لشخص بصفة نهائیّة مثال ذلك

طة التصرف من خصائص فهي تكشف عن سلطة تكاد تكون كاملة على المال، حیث تعتبر سل

ویقع تخول لصاحبها أن یتجرد من ملكیّة الشيء سواء بمقابل أو بدون مقابلحق الملكیة و 

نقل ملكیة الشيء كالبیع تمثّل في التي تطریقتین مباشرة و بالتصرف في المال 

_______________________  

  .135- 121.ص.صأیت منصور كمال، المرجع السابق، : أنظر في ذلك-76
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التي تنطوي على أخرى غیر مباشرة و و ،ة یتجرد المالك من ملكیة الشيءففي هذه الحال،الهبةو 

إذ المقترض یلتزم بدفع المبلغ المقترض ،الاقتراضشخص مثال ذلكلمستقبل مركز مالي لإلزام 

انونیّة أو المادیة لغرض القسواءفعلى العموم المسیّر یقوم بكافة الأعمال ، )77(من ذمته المالیة

إلاّ الدولیّة، إلاّ أنّ ذلك لا یتحققظل متطلبات المنافسة الوطنیّة و تفعیل المؤسسة فيتطویر و 

  .بانسحاب المالك من الاستغلال

  ل الوكیل على الأعمال القانونیّةاقتصار عم-الفرع الثاني

القبول على یكفي لانعقادها تطابق الإیجاب و الوكالة التجاریة من عقود التراضي التي لاإنّ   

التصرفات القانونیّة التي لوكیل والموكل على ماهیة العقد و عناصر الوكالة، فیتم التراضي بین ا

فإنّ بالتالي )78(التي یجب أن تكون هذه الأعمال تجاریةبها الوكیل باسم ولحساب الموكل و یقوم 

لا یجوز له أن یتجاوز حدود إلیه وفقا للعقد المبرم بینهما و الوكیل ملزم بالقیام بالأعمال الموكلة 

هي أعمال قانونیّة حیث یتولى الوكیل القیام وكالته، لذلك فإنّ الأعمال التي یقوم بها الوكیل

  .إمّا بمقابل یتقاضاه من الأصیللحة هذا الأصیل إمّا تبرعا منه و بالعمل القانونيّ لمص

حیث یترتب في الوقت نفسه حتمًا على عقد الوكالة، علاقة بالغیر الذي یتعامل معه 

ما إذا كان الوكیل قد تعاقد في حدود حیث أنّ هذه الآثار تتبیّن حسب )79(الوكیل لحساب الأصیل

وكالته فإنّ دور الوكیل یقتصر على إبرام العقد نیابة عن الموكل، فلا ینصرف إلیه أيّ أثر من 

ما   حسب لتزامات المقابلة لحقوقه فیه، و یتحمل الاتسب الموكل الحقوق الناشئة عنه و أثاره، بل یك

باسم الموكل أو باسم سواء كان التعاقد حدود وكالته،إذا كان الوكیل قد جاوز في تعاقده مع الغیر 

،)80(لأخیراافي حق الموكل إلا إذا أجازها هذما جاوز به الوكیل حدود وكالته لا ینفذ الوكیل، فإن

  طبیعة العمل القانوني الواجب إنجازه یتعلق بقیام الوكیل بأعمال قانونیّةو 

___________________________  

  .114.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص:ذلكراجع في -77

، المعتصم باللّه الغریاني، المرجع 381.، المرجع السابق، صالعزیزالعكیلي: لمزید من التفاصیل أنظر في ذلكل-78

  .258.بسام محمد طراونة، بسام محمد ملحم، المرجع السابق، ص: راجع أیضا، 60. السابق، ص

  .59.الغریاني، المرجع السابق، صالمعتصم باالله -79

  .275و274.ص. صیاملكي أكرم، المرجع السابق،-80
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غیر أنّ اقتصار عمل الوكیل على الأعمال القانونیّة لا یمنع على الوكیل من القیام المخازن، في 

جمیع قیام : على سبیل المثالبطة بعقد قانونيّ معدّ لإبرامه و ، وذلك لأنّها مرت)81(بأعمال مادیة

التسلیم المقایضة حتى بالنقل و بالبحث و الأعمال التي یقوم بها الوكیل المكلف بشراء مال مرتبط

ها على لذلك فإنّ الوكیل عند إبرام عقد الوكالة فإنّه یجب أن یتمتع بسلطات تؤثر ممارست،)82(

القانوني الإطارحدید هذه السلطات و ینشغل القانون من ناحیة بتالموقف القانوني للأصیل و 

ضمانات تضع هذه السلطات في حدود معینة حتى لاكما ینشغل من ناحیة بوضع قیود و لمنحها،

  .)83(یسيء  الوكیل استغلالها عمدا أو إهمالا، بما یترتب علیه الإضرار بالأصیل

تحقق سییر یظل من الوسائل التي تمكن و من خلال تحلیل هذا الموضوع یتبیّن أنّ عقد التو 

تسییرها وفق طرق حدیثة بمواكبة التطور التكنولوجي للمؤسسة العمومیّة الاقتصادیّة و انتعاش 

عقد الوكالة ییر و للعلاقات إمّا الداخلیّة أو الدولیّة، فبالرغم من وجود بعض التوافق بین عقد التس

یمارسان الوكیل المالك، إذ أنّ كل من المسیّر و سیما أن التّسییر یكون باسم و لحسابالتجاریة لا

أنّ الاستقلالیّة التي مكانهما، غیریعتد بشخصیتهما فلا یمكن لشخص آخر أن یحلمهامهما و 

عقد الوكالة عقدین كما نجد أنّ عقد التسییر و یتمتع بها المسیّر تعتبر بمثابة الحاجز الأساسي بین ال

لمرجوة من عملیّة التجاریة یختلفان أیضا من حیث طبیعة الأعمال، فالمسیّر لتحقیق الأهداف ا

المادیة، أمّا الوكیل فقد اقتصر عمله مختلف الأعمال القانونیّة منها و التسییر ینبغي علیه ممارسة 

إعطائه عقد التسییر عقد وكالة تجاریة و على الأعمال القانونیّة، هذا ما أدى إلى عدم اعتبار

  .هي عقد المقاولةلمسیّر و استقلالیّة اخلالتكییف آخر من

_________________________  

في حالة التوكیل بقبض الدین، قد یكلف الموكل الوكیل في بعض الحالات أن یقبض الدین فیقوم الوكیل ببعض -81

ل في تصرف قانوني لا عمل مادي، التي تتمثمهمّته الأصلیة هي قبض الدین و یعني أنّ الإجراءات لذلك، ولكن هذا لا

عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، : هذا ما یجعل التصرف المادي یدخل في عقد الوكالة، راجع في ذلكو 

  .  373.ص

  .471.صالمرجع السابق، ت،یآلان بیناب-82

سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع :راجع أیضا،59.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك-83

. 371.السابق، ص
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خلال استقلالیة كلّ من المسیّر أساس اعتبار عقد التسییر عقد مقاولة، یظهر من إنّ 

تمثیلیة المقاول في أداء مهامهما، هذا ما لا نجده في عقد الوكالة التجاریة التي تعتبر من العقود الو 

العمل للمقاول في ممارسة عمله هي التي الاستقلالیة التي یمنحها ربّ فالوكیل مرتبط بالموكل، و 

ه عقد مقاولة، وهذا الأخیر یعد وسیلة ناجعة لتمكین أنّ ىجعلت الباحثون یكیفون عقد التسییر عل

العمرانیة الاقتصادیة، فهو یلعب دور كبیرا في النشاطات احتیاجاتهالإنسان من الحصول على 

  .العالمالتي تشهدها مختلف دول 

في الفصل الأوّل من الباب التاسع الخاص )84(ع الجزائري أحكام عقد المقاولةشر لقد نظم الم

ذلك في المواد العقود، و و الالتزاماتبالعقود الواردة على العمل، ضمن الكتاب الثاني تحت عنوان 

<<:هالتي تنص على أنّ 549عرف العقد في المادةالمدني، و تقنینمن ال570إلى 549من 

یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المقاولة عقد 

، وعلى غرار القانون الجزائري تضمنته أیضا مختلف التشریعات مثلا المشرع )85(>>المتعاقد الآخر

»الفرنسي الذي لم یستعمل في القانون المدني تسمیة Contrat d’entreprise بل استعمل «

« Louage d’ouvrage واستعمل بعد ذلك كلمة مقاول لیعین الطرف " عقد إجارة الأعمال"أي «

وعرف العقد في نص المادة ، )86(1797و1794،1795لنص المواد اوذلك طبقالذي یقوم بالعمل

عقد بموجبه یلتزم شخص القیام بشيء لشخص آخر مقابل أنّه التي یتمثل مضمونها فيو 1710

  المشرع المصري فقد تناول عقد المقاولة في القانون المدنيأما ،)87(أجر

____________________  

بعقد رفه مختلط بعقد الإجارة من جهة و إنّما عالقانون الروماني  كعقد مستقل، و لم یكن عقد المقاولة معروفا في -84

: إمكان الانتفاع به، راجع في ذلكالوكالة من جهة أخرى، إذ شبه القانون الروماني عمل الإنسان بالسلعة من حیث

القرارات ومفروزةالبیع، الإجار، المقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني:الفضلي جعفر، الوجیز في العقود المدنیة

  .366.، ص1997، مكتبة دار الثقافة، عمان، القضائیة

  .، المرجع السابق58-75أمر رقم -85

Code:أنظر-86 Civil Français, Dalloz, Paris, 1987.                                                                            

  :جاءت المادة كالتالي-87  

«Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose à 
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles », V : Code Civil Français, Ibid, P.1331.

:للتفصیل في الموضوع راجع                                                                                                                 

FLAMME Maurice-André et LEPAFFE Jaques, Le Contrat d’entreprise, Etablissement Emile 
Bruyant, Bruxelles, 1966, P.31 et 32.                                                                 .              
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المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع <<:هالتي تنص على أنّ 646في نص المادة 

               .)88(>>المتعاقد الآخربه یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد شیئا أو أن

معناه جانب التعریف التشریعي لعقد المقاولة، نجد دراسات عدیدة متعلقة به لتحدید إلى         

عقد الذي یتحدد مضمونه أنّ " BENABET"الدقیق نجد التعریف الذي قدمه الفقیه الفرنسي 

فیذ عمل محدد لصالحه دون بموجبه شخص اتجاه شخص آخر مقابل أجر، بتنالمقاولة اتفاق یلتزم 

یستجیب لمختلف الآراء الفقهیة هذا التعریفیتضح لنا أنّ )89(الاستقلالعلى وجه تمثیل و 

  .من العقود الواردة على العملالأحكام القضائیة الصادرة في شأن تمییزه عن غیرهو 

التي یمكن إدراجه الإشارة إلى أهم ممیزات عقد المقاولةمن خلال التعارف السابقة یمكن 

عقد المقاولة عقد رضائي حیث ینعقد بمجرد تبادل التعبیر عن في أنّ التي تتجلىفي عدة نقاط و 

فلا یحتاج لانعقاده )90(إرادتین متطابقتین، سواء تم ذلك كتابة أو شفاهة أو حتى بالإشارة الدالة

التراضي في عقد المقاولة على عنصرین، الشيء المطلوب صنعه أو ویقع،)91(إتباع شكل معین

هو الأجر الذي یتعهد به ربّ العمل و و هو أحد المتعاقدین،عمل المطلوب تأدیته من المقاول و ال

على عاتق كلّ من ویقع،)93(لما یعطیهوبالتالي فإنّ كل طرف یأخذ مقابل،)92(رالمتعاقد الآخ

  المقاول وصاحب العمل التزامات، فالمقاول یلتزم بإتمام العمل ثم تسلیمه، 

____________________  

  .المرجع السابق، المصري، المتعلق بإصدار القانون المدني1948لسنة 131قانون رقم -88

:جاء التعریف كالتالي-89

« Le Contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre 

rémunération à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé, sans la présentation et de 

façon indépendant ».V: BENABET Alain, Op.cit, P.225.                                                                                 

سمیر عبد السمیع الأودن، مدى مسؤولیة المهندس الاستشاري مدنیا في مجال الإنشاءات، مكتبة : راجع في ذلك-90

  .  23.، ص2000الإشعاع، الإسكندریة، 

توفیق، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على يزیدان: راجع في ذلك،لانعقادلیس لكتابة ضروریّة لإثبات المقاولة و ا-91

، كلیة الحقوق، جامعة )مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون فرع قانون العقاري(ضوء أحكام القانون المدني الحزائري، 

  . 10.، ص2010الحاج لخضر، باتنة، 

المقاولة، التزام المرافق العامة، عقد : المدنيالعمروسي أنور، العقود الواردة على العمل في القانون : أنظر في ذلك-92

  .14. ، ص2003العمل، عقد الوكالة، عقد الودیعة، عقد العاریة، الحراسة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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  .)94(صاحب العمل یلتزم بتسلیم العمل بعد إتمامه، وبدفع البدلالضمان و هعلییقع و 

التي یتمتع بها المقاول في أداء مهامه هي التي دفعت الاستقلالیةفإنّ من خلال ما سبق

: ه عقد مقاولة، وهو ما سنوضحه من خلالإلى اعتبار عقد التسییّر بأنّ )95(الباحثون في الموضوع

ر هناك ه في حقیقة الأمغیر أنّ ،)المبحث الأوّل(عقد المقاولة أوجه التشابه بین عقد التسییّر و 

     ).                                                  المبحث الثاني(د المقاولة عقاختلاف بین عقد التسییر و 

_______________________________

  .    368.صالمرجع السابق،، جعفرالفضلي-93

  .8.عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص: في ذلكأنظر-94

:راجع في ذلك-95

JEANTIN Michel, «Contrat de gestion d’entreprise », Juris –Classeur, Commercial, Contrat –
Distribution, Fascicule 450, 1989, P. 9. 
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     عقد المقاولةأوجه التشابه بین عقد التسییّر و -المبحث الأول

لموكل، فهو من العقود التمثیلیةالتزام الوكیل بتعلیمات اأساس عقد الوكالة التجاریةإنّ 

لي فهو لا یتمتع بسلطات بالتاكثیر من الأحیان لأوامر الموكل و الذي یخضع فیها الوكیل في ال

ن في موضوع عقد التسییّر إلى یالباحثبالوكیل مقیّد بعقد الوكالة المبرم بینهما هذا ما أدى واسعة، و 

یكیف حتى العمل لحساب الغیر بالاستقلالیةعقد آخر یتمتع فیه الشخص الذي یقوم بالبحث عن

عتبار خیر یقوم على الاهذا الأو د الذي یضمن ذلك هو عقد المقاولة العقعقد التسیّیر بهذا العقد، و 

حرة الماهرین، یظهر ذلك عندما یتعاقد صاحب العمل مع مقاول من أصحاب المهن الالشخصي و 

لنتیجة المنتظرة على مدى الثقة الرسام، إذ یعتمد لتحقیق الحال بالنسبة للطبیب والمحامي و اكما هو

بانقضاء العقد الخبرة التي یولیها للمقاول المهني، ویبرز الاعتبار الشخصي في المقاولة الحكمو 

بموت المقاول، ونفس الشيء بالنسبة للمسیّر الذي یعتد بشخصیته عند القیام بمهامه، أي عندما 

عقد المقاولة یتمثل في استقلالیة جوهر أنّ شخصیته، لذلك نجدلمالك باختیاره اختاره لذاتیته و قام ا

ه ساس تكییف عقد التسیّیر بأنّ المقاول في أداء مهامه لحساب الغیر، فالاستقلالیة في العمل هو أ

  .عقد مقاولة

المقاول هي العمل، والاستقلالیة التي یتمتع بهاىعقد المقاولة من العقود الواردة علوبما أنّ      

هذا ما یجعلنا نمیز بین عقد المقاولة وعقد عقد التسییر عقد مقاولة، فإنّ التي أدت إلى اعتبار 

  ). المطلب الثاني(، ثم نقوم بالتمییز بین عقد المقاولة وعقد الوكالة التجاریة )المطلب الأول(العمل
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  اختلاف عقد المقاولة عن عقد العمل-المطلب الأول

ا هو القیام بعمل معین كلّ منهملالشكل الرئیسي یتحد عقد المقاولة مع عقد العمل في أنّ 

عقد العمل معیار التفرقة بینهما یظهر من خلال أنّ إلا أنّ ؛)96(إذن فالعمل هو الأداة الرئیسیة

العامل لأنّ سؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، یكون فیه  صاحب العمل مسؤولا عن العامل م

لمقاول یقوم بعمله بصفة فاأما في عقد المقاولة، )97(إشرافه و توجیههیخضع لإرادة صاحب العمل و 

)98(وقت العملو الذي یختار وسائل التنفیذذا الأخیر هوفهتوجیه، و همستقلة ولا یخضع لإشراف

. فالمقاول له زبائن و لیس له مستخدم

  استقلالیة المقاول في عمله-الفرع الأول

أساس عقد المقاولة استقلالیة المقاول في أداء مهامه طبقا لشروط العقد المبرم إنّ 

في أداء أعمال لحساب شخص أخر مما ، وعلى ذلك فإنّ جوهر عقد المقاولة یتمثل )99(بینهما

ر هذا ، ویعتب)100(عملالتزام بأداء لیجعل عقد المقاولة یجسد نموذجا للعقود التي یتولد عنها الا

؛والأصل في هذا العمل یكون ذو طابع مادي،إذ یلتزم المقاول بإنجازهالأخیر محلا لعقد المقاولة

عنوي أو الذهني ضمن الالتزامات التي تقع على عاتق إلا أنّ مع التطور دخل الأداء ذو الطابع الم

العمل لا یكون تابعا له، ومن ثم لا یكون ربّ العمل و فهو لا یخضع لإشراف ربّ ،)101(المقاول

  على عقد لذلك یترتبمسؤولا عن المقاول مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع،

___________________  

، القاهرةالسلام سعید سعد، الوجیز في العقود المدنیة المسماة، دار النهضة العربیة،عبد : للتفصیل أكثر راجع-96

  .19.، ص1994

  .13. عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك-97

.93.السید عید نایل، المرجع السابق، ص-98

  :راجع أیضا

BENABET Alain, Op.cit, P.291, PLANQUE Jean - Claude, Contrats spéciaux, Bréal, Paris, 
2003, P. 142.                                                                                                                                   

  .13.عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص-99

  .64.السنهوري، المرجع السابق، صأحمد عبد الرزاق-100

، 2003أحمد عبد العال أبو قرین، الأحكام العامة لعقد المقاولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :راجع في ذلك-101

  .13و12.ص.ص
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فالمقاول، )102(التزامات مقابلة في جانب ربّ العملو المقاولة أن تنشأ التزامات في جانب المقاول 

مل بأن یتسلم العمل بعد یقع علیه الضمان، كما یلتزم صاحب العیلتزم بإنجاز العمل ثم تسلیمه و 

  .)103(بدفع البدل إنجازه و 

ذلك نظرا لاعتبارات الثقة لعملیة محل عقد المقاولة بنفسه و حیث یوكل إلى المقاول بتنفیذ ا

مقاولات المهن الحال في مقاولات البناء و ما هو كنة في القیام بالأعمال محل العقدالأماو الكفاءة

ط الواردة بعقد من ثمّ یجب على المقاول انجاز العمل بالطریقة المتفق علیها والشرو ، و )104(الحرّة

تكن هناك فإذا لم)105(وخاصة طبقا لدفتر الشروط في مقاولات البناء إذا وجد هذا الدفترالمقاولة

وأصول الصنعة أو الفن تباع قواعد عرف المهنة أو الحرة یجب إه شروط یتعین الالتزام بها، فإنّ 

كما یجب على المقاول أن یبذل في إنجاز عمله العنایة اللازمة، سواء )106(الذي یقوم به المقاول

جعلها صالحة للسكن بشكل سلیمالإنشاءات و راء تشیید الأبنیة و كان الالتزام بتنفیذ غایة من و 

إما أن یكون الالتزام بتحقیق عنایة، ، و )107(هدف تحقیق الغایة المحدد لهفیجب علیه تنفیذ عمله ب

العمل أن یعهد جاز لربّ العملإذا لم یتمم المقاول و )108(كعلاج المریض أو مرافعة في قضیة

.    إلا إذا كان المقاول قد اختاره لشخصه؛لإتمامه إلى شخص آخر على نفقة المقاول

تختلف صفة هذا العمل عند انتهائه، و الالتزام بتسلیم العمل لربّ هكما یقع على عاتق

  ،أو قدمها المقاول نفسهالعمل للمقاولالالتزام باختلاف ما إذا كانت المادة سلمها ربّ 

____________________  

  .12.زیداني توفیق، المرجع السابق، ص-102

مذكرة( في القانون المدني، یقابلهزیاد شفیق حسن قراریة، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي و ما : أنظر في ذلك-103

  . 25.، ص2004، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، )التشریعفي الفقه و ماجیسترشهادةلنیل 

  .69و68.ص.ص، السابقعبد السلام سعید سعد، المرجع : للمزید من التفاصیل راجع–104

: راجع في ذلك-105

PHILIPPE Malinvaud et PHILIPPE Jestaz, Le droit de la promotion immobilière, 5éme édition, 
Dalloz, Paris, 1990 , P.63.

. 110.، ص2008الجزائر، عقد المقاولة، دار هومة، ي مدني، التفرقة بین عقد العمل و بجاو -106

العامة، دراسة في القانون المقارن، الطبعة الثالثة، مكتبة ، عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة و نعیممغبغب-107

  .115.ص،2001، بیروت، الحقوقیّةالحلبي

  .107.، ص 1992معارف، الإسكندریة، ، أحكام عقد المقاولة، منشأة الفتیحةقرة: للتفصیل أكثر راجع-108
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العقد یكون بیعا تبقى ملكیة الشيء لربّ العمل، أما في الحالة الثانیة فإنّ لأولىففي الحالة ا

لما كان المقاول هو مالك المادة فیوجب نقل الملكیة لمصلحة ربّ العمل فیبقى و ممزوجا بمقاولة،

تسلمها الالتزام بالتسلیم یقتضي دائما الالتزام برد الأشیاء التي و المقاول مالكا لغایة وقت التسلیم، 

  .  )109(النماذجول لتسییر مهمته مثل الرسوم و ربّ العمل من المقا

مهمة العمل ببذل كل ما في وسعه لتسهیلالتزامات المقاول نجد التزام ربّ إلى جانبو 

لأنّ ربّ العمل إذا لم یمكّن المقاول من تنفیذ العمل یكون قد تسبّب في ضیاع منفعة المقاول،

یستحق الأجرة إلاّ بتنفیذ العمل فإذا لم ینفذ العمل فلا أجرة نّ هذا الأخیر لاالمقاول هدرا وذلك لأ

بالتالي یمكن فعلا وواقعیا من البدء في و ،)110(ولا یملك ربّ العمل أن یضیع جهد المقاول هدرا له

المواصفات الملزم البیانات و العمل إعداد الرسوم و تنفیذ العمل محل عقد المقاولة، فعلى ربّ 

تقدیمها خراج تراخیص البناء بصفة خاصة، وكافة التراخیص الإداریة الأخرى و است، و )111(بها

العمل أیضا التزام بتسلیم العمل یقع على عاتق ربّ ، و )112(عاد المناسب دون إبطاءیللمقاول في الم

العمل على العمل علیه بمعرفة ربّ ءالاستیلاهذا التسلیم یعني د إنجازه و عموضوع عقد المقاولة ب

لمقاولة تقبله العمل للعمل موضوع عقد اربّ استلامیعني قب أن یضعه المقاول تحت تصرفه، و ع

. العمل بسداد الأجر للمقاولفي الأخیر یلتزم ربّ ، و )113(الموافقة علیهللعمل محل العقد و 

العقد على النحو المتفق علیه، وطبقا للشروط إخلال المقاول في تنفیذففي حالة

ه یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن مخالفته لواجباته، فإذا أثبت المواصفات الواردة في العقد، فإنّ و 

  وكان هذا الأخیر هو الذي أساء اختیار المادة العمل الخطأ الذي ارتكبه المقاول، ربّ 

_________________________  

  .30و29.ص.ص، المرجع السابق،أنورالعمروسي-109

  .وجوب التمكین یكون بعد العقد مباشرة إذا لم یتفق على خلاف ذلك-110

عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشریع المصري المقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، ىقدر :أنظر في ذلك-111

  .183.، ص2004

  .87. ص، المرجع السابق، نعیممغبغب-112

  .188.عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، صىقدر -113
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يالتفلا یرجع على ربّ العمل لا بقیمة المادة فضاعت أو تلفت بسبب خطئه تحمل هو الخسارة

بل یكون فوق ذلك مسؤولا عن تعویض ربّ العمل عما أصابه من ضرر لا بأجر العمل، ضاعت و 

یعود، نكان ربّ العمل هو الذي قدم المادة، وجب على المقاول أأما إذابسبب إخلاله بالتزاماته،

ویكون فوق ذلك مسؤولا عن التعویض كما سبق القول، كما )114(قیمتها ولا یرجع علیه بأجر العمل

المالك في العمل ولم ینفذ المقاول إلا ما أمره به لتثبت أیضا مسؤولیة المقاول حتى ولو تدخ

، )115(لو أمره به المالكتنع عن كل عمل یخالف أصول الفن و المقاول أن یممن واجب ، لأنّ لمالكا

نتجت عن سبب امهذه الأضرار إنّ یستطیع المقاول أن یدفع هذه المسؤولیة إلا بإثبات أنّ ولا

أو مقاول من العملفيالمقاول بشخص یساعده إذا ما استعانو ،)116(أجنبي لا ید له فیه

یكون مسؤولا عنه مسؤولیة عقدیة فبذلك یكون المقاول مسؤولا أیضا قبل ربّ ه نّ ، فإ)117(الباطن

هذا الأخیر غیر خاضع لتوجیه المقاول أو إشرافه، و لو أنّ ،)118(الباطنالعمل عن المقاول من

  .)119(بل یعمل مستقلا عنه فلا یعتبر تابعا له

قا إشرافه، بل یعمل مستقلا طبالعمل و خضع لإرادة ربّ المقاول لا یعلى هذا النحو فإنّ و 

العمل ولا یكون المقاول لا یعتبر تابعا لربّ یترتب على ذلك أنّ لشروط العقد المبرم بینهما، و 

، هنا یظهر التشابه بین المقاول )120(عمسؤولا عن المقاول مسؤولیة المتبوع عن أعمال التاب

  لیهما، إة الأعمال المعهودة كل منهما لدیه حریة واسعة في ممارسالمسیّر من حیث أنّ و 

____________________

.75.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-114

. ، ص2003ار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، د:راجع في ذلك-115

.103و102.ص

رب العمل، دار أثارها على التزامات المقاول والمهندس و و عصام أحمد البهجي، عقود الفیدیك : للتفصیل أكثر راجع-116

  .105.، ص2008سكندریة، الإالجامعة الجدیدة، 

هذه الصورة تكون في الغالب في مقاولات البناء والمنشآت والمشاریع الكبیرة حیث تتعدد الأعمال وتتشعب وتحتاج -117

زیداني توفیق، المرجع : ، راجع في ذلكعدیدة، وجهود كبیرة لا یستطیع المقاول القیام بها وحدهللقیام بها إلى خبرات 

  .41.السابق، ص

، منشأة المعارف، اقضاءعقد المقاولة فقها و : على العملإبراهیم سید أحمد، العقود الواردة:أنظر في ذلك-118

  .32.ص،2003الإسكندریة،

.118.السابق، ص، المرجع فتیحةقرة-119

  .68.إبراهیم سید أحمد، المرجع السابق، ص-120
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  .عقد المقاولة شيء واحدلیة یتضح لنا أنّ عقد التسیّیر و فمن خلال هذه الاستقلا

  رب العملعلاقة التبعیة بین العامل و -انيالفرع الث

یة في خضوع یعتبر من العناصر الممیّزة لعقد العمل وتتمثل تلك التبععنصر التبعیةإنّ 

لحسابه العمل الذي یقوم به الشخص لك فإنّ على ذ، و )120(إشرافه ورقابتهالعامل لصاحب العمل و 

  .هذا الأخیر لا یخضع لقانون العملإشراف ص ولیس لحساب شخص آخر تحت رقابة و الخا

صاحب العمل خضوع العامل لأوامر إشراف ارة و العمل تحت إدویقصد بالتبعیة و 

لتي تتعلق بتحدید العمل المطلوب وكیفیة القیام به ووقت االعمل و التي یصدرها ربّ التوجیهات و 

مكان أدائه وحق صاحب العمل في توقیع الجزاء على العامل إذا لم یراع الأوامر الموجهة و 

رافا ولا یشترط أن تكون التبعیة تبعیة كاملة یشرف بموجبها صاحب العمل على العامل إش، )121(له

جزئیاته من الناحیة الفنیة، فقد یكتفي صاحب العمل بالإشراف على كل تفاصیل العمل و كاملا في

التبعیة الإداریة الناحیة الفنیة ، وتلك التي تسمّىالظروف الخارجیة دون أن یتدخل في العمل من

الطبیب علاقة :التنظیمیة وهي تكفي للقول بتوافر التبعیة في علاقة العمل فعلى سبیل المثالأو 

لا یخضع حیث یعمل الطبیب لحسابه الخاص و بمرضاه في عیادته الخاصة لیست علاقة عمل

الطبیب الذي التحق بالعمل لدى طبیب آخر في عیادته أو ةلإشراف شخص آخر، أما علاق

مستشفاه أو الطبیب الذي أبرم عقدا مع إحدى الشركات أو الهیئات لعلاج عمالها فیخضع تكییف 

بالكشف على بناءا علیه، فالطبیب المكلف ة لتوافر أو تخلف عنصر التبعیة و ذه الحالالعقد في ه

أماكن محددة وفقا لنظام محدد تضعه الشركة، یعتبر مرتبطا معها بعقد المرضى في المواعید و 

. )122(العمل

    

__________________________

:أنظر في ذلك-120

IGOUDJIL Louiza, Le Régime des contrats d’entreprise,( Mémoire pour le master recherche : 
Droit prive des contrats), Université Versailles Saint – Quentin en y Vélines, Juin, 2006, P.29. 

، 2003القاهرة،، دار النهضة العربیة،الاجتماعيأحمد حسین البراعي، الوسیط في القانون : راجع في ذلك-121

  .128و127.ص.ص

  .             139-135.ص.المرجع نفسه، ص  -122
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الفقرة الأولى من 136فهو تابع له وفقا للمادة عامل غیر مستقل عن ربّ العملإذن فال

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه <<:أنّهعلىتنص القانون المدني الجزائري التي 

، فهو )123(>>في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتهاهواقعا منتابعه بفعله الضار متى كان 

فهو یمارس مهامه ، )124(علیه أن ینفذها في حدود عقد العمل المبرم بینهمایتلقى منه التعلیمات و 

من حیث ساعات العمل ، فهو یخضع لتشریعات العمل)125(العملسیطرة ربّ و تحت رقابة 

من ثم یعتبر العامل تابعا لربّ و ) 126(الفصل التعسفيوإصابات العمل و در الأجر المقوالإجازات و 

القواعد التي كما أنّ ، یكون هذا الأخیر مسؤولا عنه مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابعالعمل و 

جوهریا عن القواعد التي یخضع لها العقود الأخرى وخاصة اختلافاالعمل تختلف دیخضع لها عق

وهو العامل أین العامل یستحق أجره رغم هلاك الشيء، كما أنّ )127(فیما یتعلق بتبعة الهلاك

.)128(یمارس عمله بموجب عقد العمل الذي یربطه مع صاحب العمل لا یمكن أن یعتبر تاجر

كذلك قط بمضي سنة على انقضاء العقد، و ل تسالدعاوى الناشئة في عقد العمغیر أنّ 

كان العقد لا یزال موجودا، كما یفسخ احقوق العمال تسقط أیضا بمضي سنة على استحقاق إذ

صاحب العمل متى مسؤولیة تضامنیة بین العامل و عقد العمل بوفاة العامل فبقوة القانون، تكون ال

، البحث عن عنصر التبعیة القانونیةو ، )129(وظیفتهكان الضرر واقعا أثناء أو بسبب تأدیة أعمال 

یستند علیها القاضي و ها دون رقابة المحكمة العلیا، یعتبر من مسائل الواقع یستقل القاضي بتقدیر 

القاضي بذلك یتمتع بحریة كاملة ي ترجح بوجودها أو بعدم وجودها، و من خلال الوقائع الثابتة الت

  .)130(به الملابسات المحیطة الظروف و هذه التبعیة من جمیعاستخلاصفي 

________________________  
  .، المرجع السابق58- 75أمر رقم -123

  .97.، ص2002العدد الثاني، ، المجلة القضائیة،"علاقة العمل لمسیري المؤسسات"بد، ایحیاوي ع: في ذلكأنظر-124

.97.عبد السلام سعید سعد، المرجع السابق، ص-125

.20.، المرجع السابق، صأنورالعمروسي-126

  .98.د، المرجع السابق، صاب، راجع أیضا، یحیاوي ع370.، المرجع السابق، صجعفرالفضلي-127

.13. المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان، -128

  .22-20.ص.صعید سعد، المرجع السابق، عبد السلام س-129

   .www.iugaza.edu,psالمسماة، العقود:في ذلكأنظر -130
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                                             لمقاولة عن عقد الوكالة التجاریةاختلاف عقد ا-المطلب الثاني

من خلال تعریف عقد المقاولة كما سبق لنا، فإنّه یتفق مع عقد الوكالة في أنّ كل منهما 

لكن المقاول مهامهما لحساب الغیر و و من العقود الواردة على العمل، إذ بمقتضاه یمارس الوكیل 

ن ، حیث یكو الذي یتعلق بالعمل الذي تم العقد من أجلهفي أمرین أحدهما موضوعي و یختلفان

یكون قانونیا في عقد الوكالة، أما ثانیهما شخصي الذي یظهر في مادیا في عقد المقاولة، و عملا 

  .)131(انعدامها بین المقاول وربّ العملة التمثیلیة بین الموكل ووكیله و قیام الصف

  العملعدم امتثال المقاول لأوامر ربّ -الفرع الأول

باسمه إنّما یعمل مستقلا و لمصلحة ربّ العمل لا ینوب عنه و إنّ المقاول وهو یؤدي العمل المادي

لا یكون تابعا له، ربّ العمل فهو لا یخضع لإشرافه و الخاص، فلما كان المقاول یعمل مستقلا عن

من ثم لا یكون ربّ العمل مسؤولا عن المقاول مسؤولیّة المتبوع عن أعمال التابع، فالتصرفات و 

إذا كان هذا الأخیر مسؤولا مباشرة نحو من ، و )132(ها إلى ربّ العملالتي یجریها لا ینصرف آثار 

یكون يالقدر الذیتعاقد معه المقاول من عمال ومقاولین من الباطن فإنّ هذه المسؤولیّة لا تجاوز 

، كما یتحمل المقاول الخسائر الناجمة )133(ربّ العمل مدینا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى

وبالتالي فلا تقوم علاقة ،) 134(یلتزم ربّ العمل بأي تعویض عن الحوادث التي تقععن عمله ولا 

مباشرة بین صاحب العمل والمقاول من الباطن، إذ لا یربطهما أيّ عقد ولا یطالب كل منهما الأخر 

)135(إلاّ من خلال المقاول الأصليهبتنفیذ التزامات
  

_________________________
، 1962،القاهرةمحمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربیّة، :للمزید من التفاصیل راجع-131

ولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء وشروطها، نطاق تطبیقها ، عبد الرزاق حسین یاسین، المسؤ 23.ص

.99و98.ص.، ص1987، القاهرة، دار المعارف، دراسة مقارنة في القانون المدني:المستحدثة فیهاتالضماناو 

، عدنان إبراهیم 15و14.ص.صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، : لتفصیل في الموضوع راجعل-132

.16.، المرجع السابق، صأنورالعمروسي:راجع أیضا،15.السرحان، المرجع السابق، ص

عقد المقاولة والتزام المرافق عقد العمل و ،العقود المسماة:نيمرسى باشا، شرح القانون المدكاملمحمد: راجع أكثر-133

  .200.، ص2005العامة، منشأة المعارف، الإسكندریّة، 

  .199.المرجع نفسه، ص-134

، العدد الثاني، والقانونیةمجلة العلوم الاقتصادیة ، "عقد المقاولة في الفقه الإسلامي"شاشو إبراهیم، : راجع في ذلك-135

  .751.، ص2010
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  الموكلالتمثیلیّة بین الوكیل و العلاقة-الفرع الثاني

كما سبق الإشارة إلى أنّ عقد الوكالة التجاریّة من العقود التمثیلیّة، بحیث أنّ الوكیل یقوم 

كان الوكیل یستمد لما ما لو كان هو المتعاقد الأصلي، و بالعمل نائبا عن موكله فهو یباشر عمله ك

آثارها إلى التي یبرمها تنصرفةوكالته من الولایة التي زوده بها موكله فإنّ كل التصرفات القانونیّ 

، فلا یستطیع العمیل الرجوع على )136(لا شيء منها ینصرف إلى الوكیلذمة الموكل مباشرة و 

كما لا یجوز للوكیل أن یطالب الوكیل التجاري لمطالبته بتنفیذ العقد، أو ضمان العیوب الخفیة 

  .)137(العمیل بالثمن إلاّ إذا كان مكلف بذلك من قبل الموكل

یكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفیذ الوكالة و 

في كان لهذا الأخیر الحق فإذا تعسّف الموكل في استعمال حقه قبل الوكیل،)138(تنفیذا معتادا

منها تكبدها لمباشرة أعماله و خاصة المصروفات التي ما أصابه من أضرار و التعویض ع

مصروفات التخزین بالإضافة  إلى ذلك تعویض عما یعادل ما فاته من كسب بسبب فقده لعملائه 

عاد ذلك بالنفع على الموكل في الحدود ئله التجاریة التي جذبتهم إلیه و الذین ارتبطوا به نتیجة وسا

  .)139(لعرف التجاري بالنسبة لكل مهنةالتي یقررها ا

فالوكیل ملزم بإتباع تعلیمات الموكل فإذا خرج الوكیل عن الحدود التي رسمها له عقد 

الوكالة لم تعد أعماله ملزمة للأصیل، لأنّ حدود أعمال الوكیل قد بینها عقد الوكالة فلا یعذر 

  .)140(ولیس له أن یتضرر من فعله هذابجهله لهذه الحدود فیكون للغیر أن یرجع على النائب 

______________________  

راسة مقارنة د: تجاوز الوكیل لحدود الوكالة في القانون المدني الجزائري"فاطمة، سعدإ:للمزید من التفاصیل راجع-136

، 2001العدد الأول، ، المجلة الأكادیمیّة للبحث القانوني، "بعض التشریعات المدنیة الأخرىفي الفقه الإسلامي و 

  :، راجع أیضا137.ص

HUET Jérôme, Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, Paris, 1996,
P .964, BENABET Alain, Op . cit, P. 361.

  .186.أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك-137

  .15. اهیم السرحان، المرجع السابق، صعدنان إبر : راجع في ذلك-138

.189.أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص-139

  .375.، العكیلي العزیز، المرجع السابق، ص137.سعد فاطمة، المرجع السابق، صإ: راجع في الموضوع-140
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سیطرة الموكل، ففي هذه الحالة یكون هذا الأخیر مسؤولا إذن الوكیل یعمل تحت إشراف و 

تمثیلیّة التي تجمع بین الوكیل ، فهنا یظهر لنا العلاقة ال)141(عنه مسؤولیّة المتبوع عن أعمال التابع

الموكل على عكس المقاول الذي یستقل تماما عن ربّ العمل، فعنصر الاستقلالیّة هو الدافع الذي و 

  .جعل الباحثون یكیفون عقد التسییر على أنّه عقد مقاولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________  

، 15.، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص6.، المرجع السابق، صأنورالعمروسي: أنظر في ذلك-141

  .15.عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص
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  عقد المقاولةأوجه الاختلاف بین عقد التسییر و -المبحث الثاني

إذ أنّ عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل، من عقد التسییر و ا سابقا أنّ كل كما رأین

المقاول یقوم بالعمل المعهود به إلیه مستقلا، فلا یخضع في تنفیذه لأي إشراف أو توجیه من قبل 

هو الذي یحدد كیفیة هذا التنفیذ معاونین، و ل التنفیذ من أدوات و العمل، فهو الذي یختار وسائربّ 

لما تفرضه علیه  مواصفات المتفق علیها في العقد و الدام عمله مطابقا للشروط و ه، وما ووقت

یلتزم المقاول بإعطائه لالعمل أن یتدخل في تنفیذ العمل، و االأصول الفنیة لمهنته، فلا یجوز لربّ 

توجیهاته في هذا الشأن، ونجد نفس الشيء بالنسبة لعقد التسییر، فالمسیّر لدیه سلطات أوامره و 

ه هذه الاستقلالیة سعة في أداء مهامه على أحسن وجه، ولذلك یتعین على المالك أن یمنح لوا

  .لمباشرة أعماله

المطلب (في عنصرین، طبیعة العملكذله هناك اختلاف بین العقدین ویظهر غیر أنّ       

على التصرفات المادیة فقط، أما المسیّر فإنّه یمارس الأعمال هیقتصر عملفالمقاول ) الأول

بحیث أنّ ) المطلب الثاني( القانونیة معا، أما العنصر الثاني یظهر في عنصر التمثیل و المادیة

  .باسمهالمسیّر یمثل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على عكس المقاول الذي یتصرف 
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  الاختلاف من حیث طبیعة العمل-المطلب الأول

ل التي یقوم بها كل یظهر اختلاف عقد التسییر عن عقد المقاولة من حیث نوعیة الأعما

من أجل تطویر الذمة ) الفرع الأول(مادیة فالمسیّر یقوم بأعمال قانونیة و المقاول،من المسیّر و 

اول فعمله یقتصر على المالیة محل عقد التسییر وضمان التسییر على أحسن وجه، أما المق

  .الشروط المتفق علیها في العقدیتطلبه قواعد عقد المقاولة و هذا ما و ) الفرع الثاني( ادیةالأعمال الم

  مادیةالمسیّر بأعمال قانونیة و قیام-الفرع الأول

الذي یقع على ن التسییر لشخص آخر هو المسیّر و یتم التنازل عبموجب عقد التسییر 

هذا التطور یجعل المؤسسة تندمج ة الاقتصادیة و أساسي هو تطویر المؤسسة العمومیعاتقه التزام 

ضمن شبكة شركة التسییر، لكن حتى یتحقق كل  ذلك لا بد أن تمنح استقلالیة للمسیّر للقیام 

محل مختلف العملیات القانونیة تحقق تطویر الذمة المالیةبأعماله التي یرى أنّها مناسبة و 

نتصور تحقیق المسیّر لهذا الهدف إذا تدخلت عوائق تحول دون القیام بالأعمال المادیة، فلاو 

المناسبة، حیث تتمثل هذه العوائق في التدخلات في التسییر التي یمكن أن یقوم بها المالك خاصة 

القیام بكل هذهوتحقیق الفعالیّة الاقتصادیة، و تلك العوائق البیروقراطیّة التي تعیق حسن سیر العمل

  .)142(ترك المسیّر یعمل على وجه الاستقلالالانسحاب من التسییر و الأعمال یستوجب من المالك 

إنّ تنظیم عملیّة التسییر یستوجب قیام المسیّر بكافة الأعمال التي من شأنها تطویر 

المؤسسة محل عقد التسییر لذا لابد على المسیّر القیام بها مهما كانت طبیعتها سواء كانت أعمال

تحقیق الأهداف المرجوة من العقدلضمان التسییر على أحسن وجه و مادیة أو قانونیة وذلك

تحقیق تطویر حسن الاستغلال و الأعمال المادیة هي تلك الأعمال التي من شأنها أن تضمن و 

ذلك من أعمال التصرف و أعمال الحفظ ،أنّ المسیّر یقوم بأعمال إدارة و المؤسسة، كما رأینا سابقا 

  وإذا لم یقم بمختلف هذه الأعمال المادیة سیكون مسؤولا عنهاأجل ضمان حسن التسییر،

_______________________  

  .169. أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-142
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تأجیر العقارات : جهة أخرى إنّ التهاون فیها سیضر بحسن استغلال المؤسسة، فنأخذ مثلامنو 

قاء سیما تلك الأعمال المادیة اللازمة لإبلاجاریأین یقوم المسیّر بكل الأعمال المتعلقة بحق الإ

: ل ذلكمثاتضمن تحقیق الأعمال القانونیة، و وهذه الأعمال المادیة العقار على وجه یقبل التأجیر

  .)143(یظهر ذلك أیضا في ضرورة القیام بأعمال التصرف كبیع العقاراتالخدمات و بیع السلع و 

  عمل المقاول على الأعمال المادیةاقتصار -الفرع الثاني

إنّ الأداء الرئیسي في عقد المقاولة، مطلوب من المقاول القیام بالعمل المتفق علیه مع ربّ   

بضمانه كما أنّ المقاول حل عقد المقاولة التزم بتسلیمه و العمل المادي م، فإذا أنجز )144(العمل 

فالأعمال التي یكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة نحو ربّ العمل عند إخلاله بالتزام جوهري أو ثانوي

تشیید، إصلاح، نقل سیاحة، إعلان : تكون محل عقد المقاولة إما أنّ تكون أعمال مادیة مثال ذلك

لا تكون فیه إرادة المتعاقدین  خاضعة لأي شكل معین في عقد ال ینفذها المتعهد و كل هذه الأعم

إما أن تكون و )145(المقاولة، إذ یشكل المبلغ الذي سیدفعه ربّ العمل عنصر رئیسیا في العقد

ج مقابل أجر، فالعلاج عمل مادي ولیس تعاقد المریض مع الطبیب المعال: أعمال فكریة مثال ذلك

ة تتنوع من حیث طبیعتها نضیف إلى ما تقدم أنّ الأعمال التي ترد علیها المقاولقانوني، و تصرف 

نوعها، فمن حیث طبیعة العمل فقد یكون مجرد عمل لا یتعلق بشيء معین، وهو عندئذ وحجمها و 

قد یكون عملا متصلا و عملا علمیا كمرافعة المحامي، و قد یكون عملا مادیا كنقل الأشخاص أ

  .وع تبعا لوجود أو عدم وجود الشيءتنبشيء فی

أما من ناحیة حجم العمل تندرج المقاولة من مقاولة صغیرة كعمل النجار والحداد وغیرها   

من الأعمال التي تندرج في أهمیتها إلى مقاولات كبیرة التي تنصب عادة على تشیید المباني 

  ، أما من حیث جنس )146(دودوالمنشآت الكبیرة وإقامة المشروعات الكبیرة كالجسور والس

_________________________  

  .174و173.ص.ص،ابقأیت منصور كمال المرجع الس-143

  .19.قرة فتیحة، المرجع السابق، ص: راجع في ذلك-144

، 2004بیروت، ،)غسان شدید: ترجمة(دارة الأعمال،إ عازال سمیر، موسعة المال والاقتصاد و : أنظر في ذلك-145

  .45.ص

عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع : راجع أیضا، 369.الفضلي جعفر، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك-146

  .58.السابق، ص
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مقاولات البناء وعقود العمل ونوعه فهناك مقاولات أصبحت معروفة باسم خاص لانتشاره، فهناك

تمیزه عن غیره من المقاولات واحد منها بخصائص معینةالأشغال العامة وهذه المقاولات ینفرد كل 
)147(.  

إلاّ أنّ هذه الأعمال یقتصر نوعها على ؛فبالرغم من كثرة الأعمال التي یقوم بها المقاول

بالتالي فالحریة التي یتمتع بها المقاول تلزمه باحترام شروط ات المادیة فقط دون القانونیة، و التصرف

  .العقد المبرم بینهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________  

، المرجع جعفر، الفضلي22.المرجع السابق، صأنور،العمروسي: راجعحول هذا الموضوعلتفصیل أكثرل-147

  .369.السابق، ص
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  التمثیلالاختلاف من حیث -مطلب الثانيال

أین المسیّر یمارس أعماله نیابة عن المالك، فهذا إذا كان عقد التسییر من العقود التمثیلیّة

یتصف به المقاول عند القیام بعمله إذ یحتفظ لنفسه بنوع من الاستقلالیّة في إدارة الأعمال ما لا

المعهودة إلیه، إذن عنصر التمثیل هو العنصر الأساسي الذي یظهر من خلاله التباین بین 

  . العقدین

  اسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیةر بتصرف المسیّ   -الفرع الأول

إنّ الأعمال التي یقوم بها المسیّر سواء كانت مادیة أو قانونیة تكون باسم المؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة، وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القانون رقم 

د تمثیلي، أي أنّ المسیر یمثل بذلك یعد عقد التسییر عقو )148(المتعلق بعقد التسییر89-01

المؤسسة للقیام بمختلف التصرفات التي تنصرف أثارها إلى هذه الأخیرة، فالتسییر باسم المؤسسة 

تحقق بذلك الشهرة، كل ذلك یحقق للمؤسسة ، وتكون معروفة في وسط الأعمال و یحقق لها رواج

تهاء مدة عقد التسییر خاصة إذا العمومیة قیمة اقتصادیة، وهذه القیمة تلعب دور أساسي بعد ان

في هذه التسییرلجأت الدولة إلى خوصصة ملكیة المؤسسة، أي خوصصة الملكیة بعد خوصصة 

  .تحقیق الربح من وراء عملیة التنازل عن الملكیةلالحالة للمؤسسة قیمة إیجابیّة 

یعني هذا لالما كان التسییر باسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ولیس باسم المسیر و 

خضوع التسییر المسیّر في أعماله لتعلیمات المالك، وهو ما یمس باستقلالیة التي تعد جوهر عقد 

ففي عقد التسییر یقوم المسیّر بأعماله بصفة مستقلة لكن یمثل المالك، فلا یمكن القول  التسییر، 

  .)149(مالهبأنّ التصرف باسم المالك یعني ذلك المساس باستقلالیّة المسیّر في أع

  تصرف المقاول باسمه-لفرع الثانيا

  الكفاءة سه، وذلك نظرا لاعتبارات الثقة و بإنجاز العمل المتفق علیه بنفیتعهد المقاول 

_______________________     

  .المرجع السابق،01-89قانون رقم -148

  .175- 170.ص.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-149
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المقاول و )150(مقاولات المهن الحرةما هو الحال في مقاولات البناء و كبالأعمال محل العقد بالقیام

إذا أصیب  بضرر بسبب تنفیذ الخسارة، و المادیة معرض للكسب و أثناء ممارسته لهذه الأعمال 

تصرف المقاول باسمهو )151(العمل فلا شأن لربّ العمل بذلك، إذ یتحمل المقاول وحده هذا الضرر

لا یخضع لإشرافه، بالتالي فإنّ التصرفات لیس تابعا له و  عن ربّ العمل و یعني أن یكون مستقلا

ن التي یجریها المقاول لا تنصرف أثارها إلى ربّ العمل فهذا الأخیر یكون مسؤولا مباشرة نحو م

استعان ، كما تجدر الإشارة  أنّه إذا) 152(مقاولین من الباطنیتعاقد معهم المقاول من عمال و 

لیّة المتبوع عن المقاول بمقاولین من الباطن لیساعده في إنجاز العمل فإنّه یكون مسؤولا عنه مسؤو 

تطبیقا –یحق لربّ العمل اول كانت هذه المسؤولیّة عقدیة و إذا تحققت مسؤولیّة المقأعمال التابع، و 

یجب أن یعذر مع التعویض، و العیني وإما أن یطلب الفسخ إما أن یطلب التنفیذ   -للقواعد العامة

ربّ العمل المقاول كما تقضي بذلك القواعد العامة، كما یجوز لربّ العمل أن یعهد الأعمال 

لكن لابد من الحصول على إذن من خر على نفقة من أخل بالتزاماته و المادیة إلى مقاول آ

  .   القاضي

لمواجهة ظروف اقتصادیّة یر ظهر من خلال دراسة هذا الموضوع یتضح أنّ عقد التسیو 

عنصر الاستقلالیّة في یتمثل ذلك فيعلته ینفرد بأحكام تبین ذاتیته و تحقیق أهداف معینة، جو 

في ذلك التسییر مع الاحتفاظ بالملكیّة و الذي یعد جوهر العقد، إذ بموجب العقد یتم تحویل التسییر و 

ذلك لضمان تطویر المؤسسة تقلة و ل  لحساب المالك ولكن بصفة مسیقوم المسیّر بمختلف الأعما

م من التشابه  بین عقد على أحسن وجه  بحیث یجعل المؤسسة تندمج في شبكته، لذلك فإنّه بالرغ

عقد المقاولة من حیث الاستقلالیّة، إلاّ أنّ هناك اختلاف من حیث نوعیة الأعمال المراد التسییر و 

تمثیل، لذلك لا یمكن إدماج عقد التسییر القیام بها كما یتجلى أیضا هذا الاختلاف من حیث ال

  .ضمن العقود الكلاسیكیة

  

_______________________  

  .69.عبد السلام سعید سعد، المرجع السابق، ص: لتفصیل أكثر أنظرل-150

  .30.قدرى عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص-151

مرسى باشا، المرجع السابق، محمد كامل ، 15.السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع : راجع في ذلك-152

.203.ص
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هي سنة هامة في بدایة و 1989تكریس عقد التسییر في سنة لقد لجأت الجزائر إلى 

، أین قام المشرع بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ومن خلالها الإصلاحات الاقتصادیة

ةبالمؤسسالاقتصاد لاسیما علاقة الدولة العلاقة التي تربط بین الدولة و تم إعادة النظر في

الابتعاد عن التسییر التقلیدي والبیروقراطي ولتحقیق ذلك یتطلب تفاعل تصادیة و العمومیة الاق

والتي لم تساعد في التجربة الجزائریة على السیاسیةو لاقتصادیةاتكامل مختلف العوامل القانونیة، و 

التطبیق الفعال لعملیات التنازل عن ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للخواص، وكل ذلك 

ذلك بصفة اب الدولة من الحقل الاقتصادي، و انسحالظروف الملائمة، وبالتالي ینبغيةتهیئیفرض

ص ة القطاع الخاكالاقتصادیة، ولتجسید ذلك یستوجب مشار الأوضاعتدریجیة یتوافق مع مختلف 

ذلك بهدف تطویر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قبل الوصول الذي یعتبر بمثابة عون اقتصادي و 

من 01-89بموجب القانون 1989لتنازل عن ملكیتها، لذا یعد عقد التسییّر الذي صدر سنة اإلى

لتحویل تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من القطاع أسلوبالذي یعد الخوصصة و آلیاتبین 

  .العام إلى القطاع الخاص 

ام خاصة یرفض عقد التسییّر یتضمن أحكالدراسات السابقة یتبین لنا أنّ إلىاستنادا 

هي عقود مسماة نضمتها التشریعات بأحكام خاصة، لا یقبل ضمن العقود الكلاسیكیة و إدماجه

ترجیح عقد المقاولة على أساس ریة رغم نقاط التوافق بینهما، و عقد وكالة تجاهتكییّفه بأنّ 

تضمنه إلىاجع ه عقد مقاولة، وكل ذلك ر الاستقلالیة في العمل تبین لنا عدم ملائمة تكییّفه بأنّ 

  .لأحكام خاصة به

أولهماه عقد وكالة تجاریة یظهر من خلال عنصران، رفض تكییّف عقد التسییّر بأنّ إنّ 

محل مختلف العملیات ذلك من أجل تطویر الذمة المالیةكمن في الاستقلالیة في التسییر و ی

هذه توظیفسییّر یكمن في في عقد التهالتزامفنیة و ، فالمسیر یتمتع بمعارفالمادیةالقانونیة و 

تندمج حتى تحقق التطور، هذا الأخیر یجعل المؤسسةالمعارف في المؤسسة محل عقد التسییر 

أما لتحقیق كل  ذلك لابد أن تمنح استقلالیة للمسیر للقیام بأعماله،ضمن شبكة شركة التسییّر و 

أعمال إدارة، أعمال الحفظ فيتتجلىمادیة التي قانونیّة و ثانیهما یكمن في قیام المسیر بأعمال

  .فالهدف  الوحید هو ضمان حسن التسییّر لتحقیق الذمة المالیةأعمال التصرف، و 
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التسییر ه عقد مقاولة یتبین من جهة أنّ كما نجد أیضا عدم ملائمة تكییف عقد التسییّر بأنّ 

منو 01-89یكون باسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 

لكن في العدید من الحالات یكون التسییر باسم شركة ،خلال ذلك یعد عقد التسییّر عقد تمثیلي

  .ة محل العقدمن أجل تطویر المؤسسومادیةومن جهة أخرى المسیر یقوم بأعمال قانونیةالتسیّیر

ه عقد من العقود الكلاسیكیة أمام فشل المحاولات المختلفة في تكییف عقد التسییر بأنّ 

ن معقد ختلف عن سائر العقود المعروفة، فهو یعدیخاصة ه یتمیز بطبیعة السابقة الذكر، نجد أنّ 

ینةة لمواجهة ظروف اقتصادیة معینة وتحقیق أهداف معاستدعته الضرور بین عقود الأعمال

الذي یعد جوهر ي عنصر الاستقلالیة في التسییر و یتمثل ذلك فلته ینفرد بأحكام تبین ذاتیته، و جع

في ذلك یقوم المسیر الاحتفاظ بالملكیة و عالتسییر مبموجب هذا الأخیر یتم تحویل إذالعقد، 

یخضع بیئته إذالتسییّر لنظام قانوني یتوافق و بتطویر المؤسسة على أحسن وجه، فخضوع عقد

هنا یشترك مع عقود لتي أنشئت في ظل التطور العلمي والتكنولوجي، و عمال القواعد قانون الأ

یخضع -هو الوضع بالنسبة لمختلف العقودو -عقد التسییرذن أنّ ، فلا نتصور إالأخرىالأعمال 

جعله تي تالون الأعمال مع احتفاظه بذاتیته و قانوني مستقل بذاته فهو یخضع لقواعد قانلنظام

  .التسمیات المعروفة إحدىإعطائهلا یمكن بذلك متمیز عن سائر العقود و 

مطلقةالاستقلالیةهذه عقد التسییر مستقل بذاته هذا لا یعني أنّ ه عندما نقول أنّ نّ أغیر

عقود الاعمال وقواعده إلى، فعقد التسییر ینتمي الأخرىبل یشارك في جزئه مع بعض العقود 

. مستحدثة من متعاملین اقتصادیینأتتماإنّ و هذه القواعد لیست مقننة عمال و لأامجال إلىتنتمي 

أعطىقام بتقنینه في القانون المدني و ه نّ أالمشكل الذي وقع فیه المشرع الجزائري، أنّ إلا  

بالتالي فعقدعمال الذي یحكم العقود الجدیدة و من بیئة الأأتىهذا العقد أنّ لا إ؛له الطابع الجزائري

  .لكن لیست استقلالیة تامةعن العقود الكلاسیكیة و التسییر مستقل
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